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  مقدمة   

  الذي یعني حریة الإرادة في إنشاء وترتیب الآثار القانونیة ،مبدأ سلطان الإرادة یعتبر

،لیكون في الأخیر هو القانون الذي یحكم العلاقة بین طرفیه  أساس القوة الملزمة للعقد

  .عقدیةلتزامات الناشئة عنه مصدرا لمسؤولیته البالا ینإخلال أحد المتعاقدویكون 

كانت العوامل الاقتصادیة هي التي ساعدت في بادئ الأمر على انتشار مبدأ إذا و 

الحاصل على هذا المستوى لاحقا كان مصدرا لعرقلة وتعطیل  تطورالن ، فإسلطان الإرادة

  .لمبدأهذا ا

 والإعمالعالم المال في التقنیات الحدیثة والوسائل التكنولوجیة لقد ساهم استعمال 

بوسائل التعبیر عن الإرادة یتم یث أصبح ح، یمة الحقیقیة للتراضيإلى التأثیر على الق

الاعتماد نتیجة سمح بالتعبیر الحقیقي والواعي عن الإرادة في التعاقد، لا تو ظهرت حدیثا 

ج استدر ین بالمحترفبشكل یسمح لبغرض تسویق منتجاتهم، الواسع لوسائل الدعایة والإعلان 

المستهلك على التعاقد دون أن یأخذ  إقدامتحكم في نفسیته، وأصبحت ظاهرة الالمستهلك و 

بشكل رهیب في العصور  ىالعقد بصورة نهائیة تتنام إبراملنفسه الوقت الكافي للتأمل قبل 

  .الحدیثة

لقواعد تخضع في إبرامها وآثارها من حیث الأصل ل عقود الاستهلاكإذا كانت و   

العامة المبنیة على افتراض وجود توازن  الأحكاموهذه  ،المدنيالعامة المقررة في القانون 

، فإنّها تتأثر في حكام العلم بالمبیع في عقد البیعومساواة في المراكز القانونیة خاصة في أ

محیطة بالعقد الذي یبرمه المحترف مع التقنیة الجتماعیة و لاقتصادیة والامل ااعو الواقع بال

في میزان القوى بین طرفي عقد الاستهلاك، ویجعل من تلك  وبالاختلال الحاصل المستهلك

  .العقد وتنفیذه إبرامعن حمایة رضا المستهلك أثناء ة صر اقالقواعد 

وفي ظل عجز القواعد العامة عن توفیر الحمایة الفعالة لرضا المستهلك كان لزاما 

الاستهلاك  وني لعقد على المشرع معالجة القصور الذي افرزه الواقع العملي في البناء القان
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، وإقرار تدابیر من شأنها أن تسمح مرا لابد منهأتشریعات خاصة  إصدارفأصبحت فكرة 

المستهلك  منحبهدف " حق التراجع عن العقد"بالتفكیر المتأني والعمیق للمستهلك، ومن بینها 

  .من عدمهلاقة التعاقدیة العفي الاستمرار في لتروي والتدبر إضافیة ل مهلة

لزاما على المشرع إصدار عدة قوانین تنظم حق التراجع عن العقد وتجلى ذلك  فكان

 04فقرة  01مكرر 119ثم نص علیه في المادة  اتمكرر من قانون التأمین 90في المادة 

من قانون النقد القرض ومؤخرا نص علیه ضمن أحكام القرض الاستهلاكي بموجب المرسوم 

  . 114-15التنفیذي رقم 

یان فكرة حق المستهلك في التراجع عن العقد الذي أبرمه مع البحث إلى بهذا هدف ی  

، وهو ما حاجة إلى هذه الوسیلة القانونیة الهامة وخاصة أثناء تنفیذ العقدالالمحترف، ومدى 

والتي تؤثر لمحترف توضیح وإبراز العلاقة التعاقدیة غیر المتوازنة بین المستهلك وایتطلب 

یكون المستهلك في حاجة  حیث، التي تحیط بها تكنولوجیةالیة و قتصادالاظروف فیها ال

إلا  تكون هذه السلع غیر ملائمة لرغباته، ولا یتبین له ذلكقد السلع والخدمات، و  إلىالماسة 

  .هات مختصةجلعند استشارته 

حیث تم تكریسه مؤخرا ضمن المنظومة إلى حداثته، لموضوع اویعود سبب اختیار 

، مما قود الاستهلاك المقترنة بحق التراجع عن العقدالجزائریة، من خلال أمثلة عالقانونیة 

ا لحمایة المستهلك، إلى جانب محاولة قانونیهذا الحق بوصفه تدبیرا ن أهمیة یتطلب تبیی

 .الجامعیة في هذا المجالالقانونیة لمكتبة ضافة لإتقدیم 

لدراسات السابقة لهذا الموضوع وتكمن أهم الصعوبات التي واجهتنا، في عدم تطرق ا

وأن فكرة حق التراجع عن العقد هي فكرة مستمرة في  ،خاصة في جانبیه التقني والفني

التطور، ولذلك كان من الأفضل اعتماد المراجع المتخصصة في القانون الجزائري على 

وع عكس المراجع المقارنة وبعض الأطروحات والرسائل والمقالات والتي كانت أساس موض

  . بحثنا
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إشكالیة الدراسة تنطلق من متغیرین، المتغیر الأول ینطلق من القوة الملزمة للعقد الذي 

و طرفیه أو تعدیله إلا باتفاق أنقضه د شریعة المتعاقدین، إذ لا یمكن یتجسد في مبدأ العق

والمتغیر  ،بالنسبة لطرفیه لعقد بمثابة القانونیعتبر اللأسباب التي یقررها القانون، وبالتالي 

مبدأ  علىاستثناء الذي یبدو ك حق التراجع عن العقدهو الاعتراف للمتعاقد المستهلك بالثاني 

القوة الملزمة للعقد مبدأ التوفیق بین  یةكیف، مما یقتضي التساؤل عن العقد شریعة المتعاقدین

  وحق التراجع عن العقد؟ 

اعتماد المنهج الوصفي في دراستنا وذلك لأننا أمام وصف  تمومن الجانب المنهجي 

المقارن، وذلك من خلال تطبیقات حق المنهج  داعتم، كما نظام قانوني جدید تم استحداثه

  التراجع في القانون الفرنسي وكذلك التوجیهات الأوربیة، ومقارنتها بالتشریعات العربیة

حق كرست التي نیة قانو النصوص التحلیل ل من خلا، الاستقرائيعلى المنهج كذلك  اعتمدو 

  .لمحاولة الوصول إلى تصور متكامل لهذا التدبیر التراجع عن العقد

ماهیة حق خصص لالأول ، تقسیم هذا البحث إلى فصلینتم وللإحاطة بهذا الموضوع 

في ، و حق التراجع عن العقد مفهومإلى مبحثین تناولنا في الأول ، وقسم التراجع عن العقد

  .لثاني التكییف القانوني لحق التراجع عن العقدا

إلى  یعي لحق التراجع عن العقد، وقسملتنظیم التشر ل تطرقتم الوفي الفصل الثاني     

حق  ممارسةثاني في الول نطاق ممارسة حق التراجع عن العقد، و الأ فيتناولنا ، مبحثین

  .عن العقد التراجع
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  -الفصل الأول

  :ع عن العقدماهیة حق التراج

عن العقد أمر ینطوي على خطورة كبیرة وهذا  التراجع حقإن إعطاء أحد المتعاقدین 

یعتبر انتهاك صریح لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین وفي نفس الوقت التعدي على قوته 

  .  الملزمة

درءا  نو كیإن منح المستهلك مهلة إضافیة للتروي والتدبر في أمر العقد الذي أبرمه 

لمعاملات الحالیة التي للأخطار التي تلحق به نتیجة تسرعه في التعاقد خاصة في ظل ا

 ، فرغم تشارك قانون الاستهلاك والقانون المدني في حمایة المشتري1تتسم بالإغراء والجذب

إذ كانت نظریة عیوب الإرادة تحمي كلا المتعاقدین من بعضهم البعض، فإن حق التراجع 

   المهنيعن العقد هي مكنة مقررة إلا للمستهلك بوصفه طرفا في وضعیة غیر متوازنة مع 

  2وكما تحمي المستهلك من نفسه بما یقدم علیه من عقد غیر متوازن نظرا لضعفه أو عجزه

وكما أن حق التراجع عن العقد یتجاوز عجز نظریة عیوب الرضا التي تجعل عبء إثبات 

وجود عیب في الرضا، یقع على عاتق المستهلك، أما في مهلة التفكیر تجعله قرینة على 

التالي تحمي المستهلك من كل الضغوطات والاختلال في التوازن المعرفي إضراب الرضا وب

  .الذي یضر بمصالحه الاقتصادیة

  

  

  

                                                           
1
، الطبعة الثانیة، منشأة )دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون(عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك  - 

 .763، ص2008المعارف، مصر 

، الجزائر 1انون، الجزائر عسالي عرعارة، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الق - 2

  .257، ص 2015
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   -الأوللمبحث ا

  :ع عن العقدحق التراج مفهوم

د العقد وبنوده شریعة المتعاقدین، لا یمكن للمتعاقدین التعدي على قوته الإلزامیة یع

التحلل منه بالإرادة المنفردة ولا تعدیله  ىلعالمتعاقدین واعتباره بمثابة القانون، لا یقوى أحد 

ولا نقضه إلا باتفاقهما على ذلك، غیر أن مبدأ العقد شریعة المتعاقدین لیس على إطلاقه، 

منها ما یجد أساسه في احترام الحریة الفردیة للمستهلك في التعاقد  1لأسباب یقررها القانون

  .2یمكنه ممارسة حقه في التراجع عن العقد أو إبرامهوتمكینه من مهلة التروي والتفكیر حیث 

.  

  :التعریف بحق التراجع عن العقد -المطلب الأول

أن یمنح المشرع أحد المتعاقدین خیار الرجوع عن العقد خلال  ع عن العقدیعني التراج

 ،عقررها المشر  ویعتبر هذا الخیار إباحة ،اذالرغم أن العقد انعقد صحیحا ونافمدة معینة على 

  .3وهذه الإباحة استثناء من الأصل العام وهي قاصرة على عقود الاستهلاك فقط

  :تعریف حق التراجع عن العقد -الفرع الأول

لم تعرفه لان التعریف  أنها إلارغم تناول التشریعات الحدیثة حق التراجع عن العقد 

جملة من  أوردوالیس من اختصاص المشرع، غیر ان الفقه القانوني وفقه الشریعة الإسلامیة 

  . التعاریف

.  

                                                           
 يف ةخر ؤ م 78، یتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة رقم 26/09/1975مؤرخ في  75/58أمر رقم  -1

  .، معدل ومتمم1975 /30/12
الدسوقي أبو اللیل، المصادر الإرادیة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة والتصرف القانوني، الطبعة الأولى،  إبراهیم-2

  .274، ص1995مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، 
دراسة لفكرة العقد غیر اللازم في الشریعة  إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الرجوع عن التعاقد كوسیلة لحمایة الرضا، -3

  .19، ص1980أغسطس -عداد یولیوأ ،تیو كلا ،مجلة المحامي الكویتیة لإسلامیة وتطبیقاته في القانون الوضعي،ا
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  :الفقه القانونيحق التراجع في تعریف  -أولا

ومنهم من اتفقوا على الأقل على آثاره  1اختلفت التعریفات لحق التراجع عند الفقهاء

  .إجازتهلمستهلك على نقض العقد أو القدرة للأن هذا الحق یمنح 

سلطة أحد المتعاقدین بالانفراد بنقض العقد والتحلل منه جع ار تویعرف الفقه حق ال

  .2دون توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر

الرجوع تعبیر عن إرادة مخالفة " هبأنحق التراجع    CORNUعرف الفقیه الفرنسي    

یرجع من خلالها صاحب التصرف أو التصریح المنفرد بالإرادة عن إرادته ویسحبها فتزول 

كل أثر ترتب عنها في الماضي أو سیترتب في  من وتصبح كأن لم تكن وذلك لغایة تجریدها

  ."المستقبل

.  

                                                           
  ؛right to repent، والفقه الإنجلیزي droit de repentirیطلق الفقه الفرنسي على هذا الحق  -1

  :منها یستعمل مصلحات عدة للدلالة على هذا الحق،فأما الفقه العربي 

الدار الجامعیة،  ،خالد ممدوح إبراهیم خالد، حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة ؛حق العدول -

فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، دراسة مقارنة في أحكام القانون و  .278، ص2007مصر

أسامة أحمد بدر حمایة، المستهلك في ؛ 137ستهلك المتعاقد الكترونیا، صاللبناني مع الإشارة إلى حمایة الم

وقد لاحظنا استخداما شائعا . 211، ص 2005، كلیة الحقوق جامعة طنطا، )دراسة مقارنة(التعاقد الالكتروني 

  .لمصطلحلها ا

الحق في إعادة النظر أحمد السعید الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلفزیون مجلة  -

  .33، ص 1995، سبتمبر، 03، العدد 19سند الحقوق ال

م عباس عبد الصمد، مفهوم الخیار القانوني للمستهلك في .م ،لقانوني للعدول عن العقد، ولید خالد عطیةالخیار ا -

كلیة القانون للعلوم القانونیة العدول عن العقد، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مجلة 

  .872السیاسیة، صو 

  . والقرض دوكان المشرع الجزائري قد استخدم مصطلح حق التراجع في قانون التأمین ثم في قانون النق
  .274، ص المرجعنفس  الدسوقي أبو اللیل،إبراهیم  -2
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تهلك بأن یعید النظر وسیلة بمقتضاها یسمح المشرع للمس" أنهبالبعض الآخر  عرفهو 

من جدید، ومن جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط به مسبقا، بحیث یستفید من مهلة التفكیر 

   .1"في خلالها یكون بوسعه الرجوع

المشرع لعرض توفیر  أوجدهاالآلیات القانونیة الحدیثة التي  إحدى" وعرف أیضا بأنه

  . 2"الحمایة اللازمة والفعالة للمستهلك في مرحلة تنفیذ العقد

  :الإسلامیة فقه الشریعةحق التراجع في تعریف  -ثانیا   

حق یقتضي السلطنة على فسخ العقد " وعرف بأنه عن حق التراجع بالخیار یعبر

  .3"بإلغاء مضمونه وإن كره الطرف الآخر

  ."خاص یقتضي الاستیلاء على فسخ العقدحق " بأنهوعرف أیضا 

العقد أو فسخه لظهور مسوغ شرعي أو  إمضاءحق العاقدین أو أحدهما في "وهو     

  .  4"بمقتضى اتفاق عقدي

أمر عارض غیر محقق الوقوع یرد على العقد اللازم فــیـفـقــده اللزوم "وعرف أیضا بأنه   

    .5"إجازتهأثناء فترة الرجوع، به یستطیع أحد أطراف العقــد نقضــه أو 

.  

                                                           
1
القانوني لحق المستهلك في العدول، دراسة مقارنة، دون دار نشر، القاهرة، مصر، مصطفى احمد أبو عمرو، التنظیم  - 

  . 30، ص2012
2  - Bernardeau Droit communautaire et protections des consommateurs  بخیث عیسى نقلا عن-

-2015لقانونیة، الشلف،كتو محمد الشریف، ماهیة العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك الإلكتروني، مجلة العلوم ا

2016.  

  .50، ص2008محمد الصدر، منهج الصالحین، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الأضواء، بیروت،  -  3
مندى عبد االله محمود حجازي، التعبیر عن الإرادة عن طریق الانترنت واثبات نقلا عن  ،عئانصلاو  لئادبلا الكاساني، -  4

، مصر، الأولى، دار الفكر الجامعي، الطبعة )دراسة مقارنة(التعاقد الالكتروني وفقا لقواعد الفقه الإسلامي والقانون المدني 

2010.  
  .150ص 2006نان، لبنان أحمد بن محمد بن علي القیومي المقرئ، المصباح المنیر، مكتبة لب -5
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  :ع عن العقدخصائص حق التراج -الفرع الثاني

یتمیز حق التراجع عن العقد بعدة خصائص منها ما یتعلق بالمستهلك في حد ذاته 

  .یتعلق بطبیعة العقد المبرم ومنها ما

  :لتراجع عن العقد من النظام العامالحق في ا -أولا

ع عن العقد من النظام العام وبالتالي لا یمكن التنازل جار تیعد حق المستهلك في ال

عنه مسبقا، كما یقع باطلا كل اتفاق أو شرط یقید ممارسة هذا الحق أو یحد منه، لأنه 

مراعاة حسن النیة في تنفیذ العقد وتسلیم سلع مطابقة للكیفیة یهدف إلى حمل البائع على 

والمواصفات المعلن عنها، فضلا عن حمایة الرضائیة التي تعد ركنا من أركان العقد وأخیرا 

أنها تدخل في إطار القواعد القانونیة التي تهدف إلى حمایة المستهـــلك وهو الطرف الضعیف 

  .1في العقد

، ه وثبوتهئو التنازل عن هذا الحق بعد نش ،وفقا للقواعد العامة ،للمستهلكإلا أنه یجوز     

  .2عدم ممارسة هذا الحق خلال المدة المحددة للرجوعبوذلك 

  :عالصفة التقدیریة لممارسة الحق في التراج -ثانیا

عن العقد،  تراجعالتي نظمت حق ال تانیمأتلا نو ناق نم 3رر كم 90 ةداملاباستقراء 

حیث یخضع لتقدیره  ،یتضح من خلالها بأنه حق شخصي للمستهلك یمارس بإرادته المنفردة

ع جار ته وفقا لما یراه محققا لمصالحه، دون أن یكون ملزما بإبداء أسباب السویمار  ،المطلق

                                                           
  .   189ص المرجع السابق، أحمد السعید الزقرد،  -1
، 1998ممدوح محمد علي مبروك، أحكام العلم بالمبیع وتطبیقاته، رسالة الدكتوراه، كلیة الشریعة والقانون، مصر  -2

  .594ص

 لدعم 1995 سر ام 08 يف رداص 13 ددع ر ج ،تنامیأتلاب قلعتی ،1995 ریانی 25 يف خر ؤ م 95/07 مقر  رمأ -  3

  .12/03/2006 يف رداص 15 ددع ر ج ،2006ر ایبر ف 30ي ف رخمؤ لا 06/04 مقر  نو ناقلا بجو مب ممتمو 
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على ممارسة المستهلك هذا الحق قیام المسؤولیة، ویكفي أن یكون سبب الرد هو  ولا تترتب

  .1ولا رقابة للقضاء على ذلك ،م رضا المستهلك بالسلعةعد

  :ناء من مبدأ القوة الملزمة للعقدحق التراجع عن العقد استث -اثالث

وفقا للقواعد العامة ونظریات مبدأ سلطان الإرادة فإن العقد شریعة المتعاقدین، لا 

القانون وهذا ما یعرف یمكن نقضه أو تعدیله إلا باتفاق الأطراف أو للأسباب التي یقررها 

یصبح تنفیذه لازما ولا  بالقوة الملزمة للعقد، فمتى تم تطابق الإیجاب والقبول قام العقد حیث

  .رجعة فیه

بغیة حمایة المستهلك في بعض العقود التي یبرمها مع ، و أن التشریعات الحدیثةغیر 

حق الرجوع عن نصت على إعطاء المستهلك  ،المحترف حیث تكون إرادته مشوشة ومفتتة

  .2صبح العقد لازماوبعد أن یالعقد بعد صدور قبول منه 

  :مقید حقع عن العقد حق التراج -رابعا

وإلا سقط  ،ضمنهاته و حق مقترن بمدة زمنیة یجب ممارسع عن العقد هجار تحق ال

  .بانتهاء هذه المدة

أیضا بالنظر لفئة العقود المعنیة، إذ یقتصر على حق الرجوع عن العقد تقید ممارسة و 

، وذلك تبعا لطبیعة العقد نفسه والظروف التي یتم فیها فحسب بعض أنواع عقود الاستهلاك

  .للأهداف المرجوة من منح هذا الحقالتعاقد تبعا 

..  

.  

.  

                                                           
1-B.BIZEUL, la télé et le droit des contrats، th. Paris, 1996, p346.  

نور الهدى مرزوق، التراضي في العقود الإلكترونیة، مذكرة ماجیستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة  -2

  . 137، ص 2014مولود معمري تیزي وزو، الجزائر
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  :ع عن العقدمجانیة ممارسة حق التراج -خامسا

مالي باستثناء مصاریف إرجاع السلعة  حق التراجع عن العقد تتم ممارسته دون مقابل

، هذه المیزة تضمن 1الذي یجد تطبیقه في البیع بالمراسلة والهدف من ذلك هو تعویض البائع

لمادة الفعالیة لممارسة هذا الحق حیث نجد المشرع الفرنسي أكد على مجانیة هذا الحق في ا

L. 121-21-7 من  14وفي القانون الجزائري في المادة  ،2من قانون الاستهلاك الفرنسي

حیث یعتبـر بعض الفقه أن ، 3المتعلق بالقرض الاستهلاكي 114-15المرسوم التنفیذي رقم 

مصاریف رد السلعة لردع المستهلك عن التعسف في استعمال هذا الحق والتأكد من إرادته 

  .4أنه لا یرجع عن العقد إلا إذا كان لا یرغب في إتمامه

  :5ةاصخ ةعیبط تاذ ودعقلاباقتران حق التراجع  -سادسا

 عندما لا یكونبین غائبین أو بالمراسلة أو التعاقد ما عن بعد، قد تم التعاقد یعتبر     

لحظة إبرام العقد، ویتم التعبیر عن الإرادتین في مجلس واحد الموجب والقابل حاضرین 

         .6...)رنترسالة، تیلیكس، تیلیقرام، انت(بواسطة أدوات التواصل 

في هذا النوع من المعاملات الإلكترونیة، لیس لدیه الإمكانیة الفعلیة  لأن المستهلك

علقة بحمایة المستهلك له التشریعات المت أقرتلمعاینة السلعة أو استعمال الخدمة، فقد 

  .  7حتى لا یلزم بأیة سلعة أو خدمة غیر ملائمة للغرض المخصص لها تراجعضمان ال

                                                           
1 - Puing Pascal, Contrats Spéciaux, 4éme édition، Dalloz, 2011. p103.  

2
والمتعلق بالاستهلاك، المنشور في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  17/03/2014المؤرخ في  344-2014قانون رقم  - 

 :المنشور على الموقع. 18/03/2014الفرنسیة بتاریخ 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=328855  
3

المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض  21/05/2015المؤرخ في  114-15المرسوم التنفیذي  -  

  .2015ماي  13الصادرة في  24الاستهلاكي، ج ر عدد 
4- Raymond.Baillod, Le Droit de Repentir.R.T.D.Civ.1984.P250.    

ومن ذلك تستعمل وسائل  ،لمراسلة أو یتم بطریق غیر المراسلةهو البیع عبر المسافة سواء یتم با: العقد المبرم عن بعد -5

  . 245-179، ص ص المرجع السابقأحمد السعید الزقرد،  .تصال الحدیثة كالفاكس والانترنتالا
6- Christophe Lachiéze, Droit des Contrats, 2003, Paris, p51. 

  .   125، ص2006محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر  -7



 الفصل الأول                                            ــــــــــــــــــــ ماھیة حق التراجع عن العقد 

 

11 
 

  :ن الأنظمة القانونیة المشابهةع عن العقد تمییز حق التراجع -لثانيالمطلب ا

من حیث كیفیة ممارسته أو بالنظر إلى الآثار المترتبة عن العقد یتشابه حق التراجع 

لقریبة منه، سواء ما ارتبط منه بالتصرفات مع بعض الأنظمة القانونیة اعن استعماله 

؛ فالنتیجة المرتبة عنها في الأخیر هي زوال بالإرادة المنفردة تلك التي تمارسأو ، التعاقدیة

في الوسط  نعدام الثقةالرابط التعاقدي الذي یجمع بین الطرفین، ویمكن أن تكون لذلك سببا لا

  .التعاقدي

  :قابلیة للإبطالوالحق التراجع  -الأولالفرع 

حیث عن العقد من طلب الإبطال في العقد القابل للإبطال من رب حق التراجع تیق

، وبالتالي یثبت في امعیب ماركن الرضا فیهتام بین طرفیه، ویكون عقد في الحالتین ینشأ أنّه 

  .1وإزالتهكلا النظامین لأحد المتعاقدین خیار الاستمرار في العقد والإبقاء علیه أو إعدامه 

عقد القابل للإبطال هما یختلفان في عدة فوارق، فالنّ ، فإنینظامن البیتقارب هذا الرغم و      

وذلك بعكس حق  ما لم یستعمل المتعاقد حقه في طلب الإبطال، آثارهجمیع منتج لعقد هو 

  .ممارستهالممنوحة لمدة الانقضاء حین آثاره إلى رتیب التراجع الذي یمنع العقد من ت

على أسباب محددة مسبقا  یكون بناء البطلان النسبيوبالنظر لسبب كل منهما، ف

فلا ترتیب أثره  أراد المتعاقد الذي عیبت إرادتهإذا ، و عیوبوهي ما یصیب ركن الرضا من 

ثبت حق ی، بینما ذلك ما لم یتفق الطرفان على خلافطلب إبطال، بد من إقامة دعوى 

وله أن یرجع عن العقد أو أن یبرمه دون  ،بإرادته المنفردةالذي یباشره ع للمستهلك جار تال

  .2تقدیم الأدلة والأسباب وأ ،حاجة لإقامة دعوى

                                                           
، الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیة، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، مصر هموفق حماد عبد -1

  . 220ص، 2011
دار إحیاء التراث، بیروت،   مصادر الالتزام،  ،الجزء الأولعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،  -2

  .  1993لبنان، 
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  :جع والفسخار تحق ال -الفرع الثاني

بتنفیذ ما علیه من التزام، فهو  نیدملاالفسخ هو انحلال الرابطة العقدیة لعدم قیام 

  .1یترتب عنه زوال العقدجزاء یرتبه القانون لعدم قیام المدین بتنفیذ التزامه بالعقد، وهو ما 

 بین یمكن إجراء مقارنة جع عن العقدار تلل سابقة لحقریف الاومن خلال هذا التعریف والتع

  :النظامین في عدة نقاط أهمها

  :أوجه الاتفاق -أولا

والأصل فیه یكون ملزما لكلا  ذنافع والفسخ نظامان یلحقان بعقد صحیح جار تأن حق ال -   

ینهیان الرابطة العقدیة بأثر رجعي، أما إذا كان إذا العقد من  نیالنظامالطرفین، وأن كلا 

  .العقود المستمرة التنفیذ فأثر العقد هنا یكون في المستقبل

یمارس في المرحلة اللاحقة لإبرام العقد وهي مرحلة تنفیذ العقد، وذلك  تراجعحق ال -   

لتزامات المتقابلة الذي یكون مفاده اتفاقا مع فسخ العقد والذي یعني جزاء لعدم تنفیذ الا

  .2انحلال الرابطة العقدیة

  :أوجه الاختلاف -ثانیا

  :والفسخ فیما یليبین حق التراجع لى أوجه الاختلاف تتج

أن مبررات الفسخ تتماشى مع وظیفة القانونیة التي تهدف إلى المساواة وسیادة العدالة،  -   

وكما حق الفسخ یجد مبرره في أن العقود تنفد بحسن نیة، وهذا في حالة إذا لم ینفذ المتعاقد 

  .هذیفنتل دعتسم وأ الآخر التزامه المقابل لالتزام الطرف الآخر والذي قام بتنفیذه

محض إرادة المستهلك دون تقدیم مبررات أما الفسخ یجب أن یمارس ب تراجعحق ال -   

ع یمارس لیعدم العقد فالفسخ لا یمارس إلا على الجزء جار تحق التتوفر شروطه القانونیة، 

  . 3فیه الالتزامات ىفو یالذي لم 

                                                           
محمد صبري السعدي، النظریة العامة للالتزامات، القسم الأول، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار  - 1

  .380، ص 2003الكتاب الحدیث، الجزائر،
  .793- 792عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص - 2
  .434- 433، ص ص 1999محمد حسام لطفي، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام بدون طبعة ومكان طبع،  -  3
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سنة حسب القانون المدني بینما حق  15تخضع دعوى الفسخ للتقادم العادي وهي  -    

 ةداملا بسح كلذو  ،طو قسلا ةدم يهو  أیام 08د مدتها في القانون الجزائري ع عن العقجار تال

   .1رضلقواد نقال نو ناق نم 4 /1رر كم 119

یعد الفسخ بمثابة جزاء وذلك لعدم قیام المدین بتنفیذ التزامه العقدي، في العقود الملزمة   

ع عن العقد الذي لا یكون جار تلجانبین، وبالتالي قد یرتب تعویض المدین للدائن عكس حق ال

  .فیه تعویض للمستهلك المحترف

  :التراجع ومهلة التفكیرحق  -الفرع الثالث

انتظار ینبغي وهي مهلة  ،رحلة السابقة على التعاقدضمن الممهلة التفكیر  تندرج

لا یمكن أن یقترن إیجاب بالقبول خلال هذه حیث انعقاد العقد، حتى یمكن القول بفواتها 

  .المهلة

سنة من قانون الاستهلاك الفرنسي ل 05وكمثال عن هذه المهلة، ما ورد في المادة 

بشأن حمایة المستهلك في عقود القرض، بإلزامها المقرض بأن یبقي على العرض  1978

طالب الاقتراض مدة خمسة عشر یوم، وبالتالي لا یستطیع المقرض التراجع عن  إلىالمقدم 

  .خلال هذه الفترة التي تسمح للمقترض بالتفكیر والتروي في عقد القرض إیجابه

قانون حمایة المستهلك وقمع  20 2ما ورد في نص المادةویبدو قریبا من هذا الحكم 

  . باعتباره امتداد للالتزام بالإعلام إلیهوینظر ، 3الغش

                                                           
 لدعم ،27/08/2003 ةخر ؤ م ،52 ددع رج ،ضر قلاو  دقنلاب قلعتی 2003 تو أ 26 يف خر ؤ م 11 /03 مقر  رملأا  -  1

  . 2010/ 01/09 يف ةخر ؤ م 50 ددع ر ج ،2010 تو أ 26 يف خر ؤ م 10/04 رملأاب ممتمو 

المشروعة  دون الإخلال بالأحكام التشریعیة الساریة المفعول، یجب أن تستجیب عروض القرض للاستهلاك للرغبات" -  2

  ...".للمستهلك فیما یخص شفافیة العرض المسبق وطبیعة ومضمون ومدة الالتزام وكذا آجال تسدیده 
المؤرخة في  15المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر عدد  2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -  3

  .2009مارس  08
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بینما حق التراجع إن مهلة التفكیر ترد زمنیا قبل تلاقي الإیجاب بالقبول وتمام العقد، 

جدیدة مخالفة للإرادة  إرادةالعقد ویمنح لصاحبه حق التعبیر عن  إبرامعن العقد یكون بعد 

المشرع یمنح فرصة ثانیة للتراجع  أن، أي حل الرابطة التعاقدیة بأثر رجعي الأولى بإمكانها

  .عن العقد

.  

  -المبحث الثاني

  :ف القانوني لحق التراجع عن العقدالتكیی

إذا كانت الإرادة هي أساس الحق حیث یقوم صاحبها بتصرفات قانونیة للحصول    

المشروعة والتي تتمتع بالحمایة القانونیة، فإن المشرع منح للمستهلك حقه في على مصلحته 

التكییف القانوني  ستدعي البحث عنالرجوع بإرادته المنفردة عن العقد الذي أبرمه وهو ما ی

  .التراجعلحق 

.  

  :عن العقد ساس حق التراجعأ -الأول المطلب

التراجع عن العقد، في صورة نقض أو  ج، یستنتج بأن.م.ق 106المادة  باستقراء

یكون باتفاق الأطراف أو في نصوص القانون، حیث میز الفقه بین نوعین من تعدیل له، 

حیث یمكن  ،القانوني عن العقد، ولكل منهما أساسه القانوني جعار توالتفاقي الإ جعار تال

ا بإرادته المنفردة دون مهما أو لأحدهیعن العقد لكلجع ار تال ن الاتفاق على منح خیاریللمتعاقد

وفي هذه الحالة یصبح العقد غیر لازم وقابلا  ،أن یتوقف ذلك على إرادة الطرف الآخر

  .بمدة زمنیة اتفاقي، ویكون هذا الحق مقیدالإجع ار تال ویطلق علیه هنا ،للرجوع عنه

اختلف البحث فقد أما بالنسبة لحق التراجع عن العقد المقرر بنص خاص موضوع 

  .  جدل كبیرحوله وثار  ،حول أسسهالفقه 
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  :دقعلا نع عجار تلا قحل ساسأك ریة التكوین التدریجي للعقدنظ -الفرع الأول

إن فكرة التكوین التدریجي للعقد، تعني أن العقد لا یتكون دفعة واحدة، ولكن بشكل 

متتابع ویصل إلى درجة كماله ببلوغ الأجل المقرر للتراجع، ویعود أصل هذا الرأي إلى 

في سیاق  ،punctation أو  punktationنون الجرماني باسم الممارسة المعروفة في القا

والتي یلجــأ إلیها في إبــرام العقود التي تتطلب تفاوضا طویلا ومعقدا،  المرحلة السابقة للتعاقد

  .والحاجة إلى تقییم النقاط التي تم الاتفاق حولها

وهو ما یؤدي في  ،فإن العقد یتم عبر مراحل أو نقطة بنقطة ،حسب هذه النظریةف

الحق في التراجع لا ینقض عقد مكتمل التكوین، استعمال ، و هالنهایة إلى تأخیر لحظة تكوین

بل یهیئ الظروف للتكوین التدریجي للتراضي، والسماح للمستهلك بتشكیل تراضیه تدریجیا 

  .خلال الأجل المقرر للتراجع

نیة المشرع في توفیر الظروف  إن نظریة التكوین التدریجي للعقد تتفق في روحها مع   

الملائمة للمستهلك للتعبیر عن إرادته في العقود التي تتم في ظروف غیر اعتیادیة، مثل 

البیع عن بعد أو البیع عند العتبة، حیث لا تسمح تلك الظروف للمستهلك باتخاذ قراره بشأن 

حطة الأولیة في التعبیر حیث تكون الم ،التعاقد مع إحاطة كاملة بمضمون العقد المراد إبرامه

عن الإرادة هي الاتفاق الأولي، ولا یترسخ التلاقي النهائي للإرادتین إلا بغیاب التراجع من 

  . 1طرف المستهلك خلال الأجل الممنوح له قانونا

على نظریة التكوین التدریجي للعقد، یبدو أن حق التراجع عن العقد لا یتعارض  بناء     

ة للعقد، لأن العقد لا یكون تامـــا ومكتمل الوجود القانوني عندما یمارس مع مبدأ القوة الملزم

  .للتراجع القانونیةهلة طالما لم تنقض المالمستهلك هذا الحق، 

                                                           
 التحول"الملتقى الدولي حول  القوة الملزمة للعقد واعتبار حمایة المستهلكین، :عبد الحق قریمس، حق التراجع عن العقد -  1

ماي  08و 07جامعة بجایة،  -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة"العامة الأنظمة إلى العام النظام من :العام النظام فكرة في

    .03ص، غیر منشور، 2014
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إن فكرة التكوین التدریجي للرضا أو عدم الاعتداد بالقبول الأول لحین صدور القبول 

، غیر أنها قد یكون لها محل نظر إلیهأساس تستند  إلىالثاني أفكار لم یتم قبولها لافتقادها 

بظهور نظریات جدیدة لتحدید زمان ومكان انعقاد العقد وهي نظریة  ،في التعاقد الالكتروني

وإنما لابد من التأكید  ،غط على الأیقونة بالقبول غیر كافكون مجرد الض ،تأكید القبول

  .    1بالضغط على الأیقونة مرة ثانیة

  :ع عن العقدالعقد غیر اللازم أساس التراج -انيالفرع الث

إلا أنه من مصلحة  ،د أطرافها بهاعلى الرغم من أن الأصل في العقود اللزوم وتقیّ 

عاقدیها استیثاقا من حقیقة رضائهم أن تكون هذه العقود بحسب الأصل غیر لازمة أحیانا 

إما أن یكون مبعثه من طبیعة زوم ف اللّ سواء من كلا الطرفین أو من أحدهما فقط، وتخلّ 

العقد وغایته تقتضي عدم اللزوم سواء لكلا الطرفین أو لأحدهما، وإما أن یكون مبعثه حكم 

  . 2أو نص تشریعي خاص أو الاتفاق

ع العاقد عن العقد ونقضه بإرادته المنفردة دون جار تعدم لزوم العقد إمكان یقصد بو 

ثبت لأحد المتعاقدین أو كلاهما حق الانفراد الحاجة إلى التراضي على ذلك النقض، 

، إذن هو العقد الذي یقبل توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر ع عن العقد دونجار تبال

  .    3الرجوع عنه بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین دون توقف ذلك على رضا المتعاقد الآخر

                                                           
: منشور على الموقع .915- 914ص  ،قباسلا عجر ملا ،ولید خالد عطیة  -  1

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109008  
  .221-220مندى عبد االله محمود حجازي، المرجع السابق، ص ص  -  2
  .221، ص هسفنمندى عبد االله محمود حجازي، المرجع  - 3



 الفصل الأول                                            ــــــــــــــــــــ ماھیة حق التراجع عن العقد 

 

17 
 

  هذا الأخیرد صحیح نافد من جهة هو عق تدخلفالعقد الذي یبرمه المستهلك مع الم

ومن ثم فإن العقد لا ، قضه ویتحلل منه بإرادته المنفردةیمكنه أن ینف ،أما من جهة المستهلك

  .1عجار تیصبح لازما إلا بعد انقضاء مهلة ال

لآثاره، وكل ما في الأمر أن  هحول دون ترتیبیغیر اللازم لا تكییف العقد بكونه ن إ

، في حین أن حق متعاقد معهالضرر بال إلحاقودون  منفردةبإرادته ال هإنهاءالمتعاقد یملك 

لممارسة حق التراجع هذا قررة المدة المنقضي التراجع یحول دون ترتیب العقد لآثاره حتى ت

یستغل من دون تبریر ومن دون تعویض  الأخیرمن جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا 

  .للمحترف لأن المستهلك یستعمل خیار متاح له

لى تأسیس حق التراجع على فكرة العقد غیر یتضح مما سبق اتجاه بعض الفقه إ

اللازم، بمعنى أن العقد لا یكون لازما لأحد المتعاقدین وهو المستهلك إلا بعد انقضاء المدة 

، وأكثر من هذا 2المحددة قانونا، فخلال هذه المدة یكون الحق في التراجع عن العقد أو قبوله

الاتجاه أن العقد المتضمن حق التراجع هو تطبیق لنظریة العقد غیر  یرى أصحاب هذا

  .3اللازم

عقد غیر لازم  الأمر أولإذا اعتبرنا عقد البیع في ف د،هذه الفكرة لم تسلم من النقإن 

ن نقر للعقد بطبیعتین أعقد لازم ذلك یعني  إلىهي العقد خلال فترة التراجع، وبعد فترة ینت

جمعنا بین صفة اللزوم وعدم اللزوم بینما  أنناوبالتالي یمكن القول  ،مختلفین ومتعارضتین

  .    4بتداء وانتهاءاعدم اللزوم  أود على صفة اللزوم یتوفر العق أنیجب 

...  

                                                           
دراسة في قوانین حمایة المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني،  –أشرف محمد رزق قاید، حمایة المستهلك  -  1

  .221، ص2016، مصر،والتوزیعمركز الدراسات العربیة للنشر  ،الطبعة الأولى
  .147-146، 2002بدون طبعة، بیروت، ،مصطفى محمد جمال، السعي إلى التعاقد -  2
  .95، الرجوع عن التعاقد كوسیلة لحمایة الرضا، المرجع السابق، صاللیلإبراهیم الدسوقي أبو  -  3
  .912سابق، ص لامرجع ال، م عباس عبد الصمد عباس.م. عطیة ولید خالد -  4
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  :التعاقدصور على بعض حق التراجع تأسیس  -الفرع الثالث

هي أوصاف تلحق العقد بشكل عام، اعتمدت من طرف بعض الفقه للتأسیس لحق 

  .التراجع

  :دقعلا نع عجار تلا قحل ساسأك العربونالتعاقد ب -أولا

فإذا تم  ،ن إلى الآخر وقت التعاقدیهو مبلغ من المال یدفعه أحد المتعاقدالعربون 

من جملة ما هو متفق علیه، وإذا لم یتم التعاقد خسر من ضالتعاقد حسب المبلغ المدفوع 

  .  1عدل قیمـــة العربون

العقد لكل من  إبرامیمنح دفع العربون وقت "، م. مكرر ق 72حسب المادة و      

المتعاقدین الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق فیها، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف 

وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم یترتب على . ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده

  ".العدول أي ضرر

على حق كل من  دلالةإبرام العقد فع العربون وقت لدأغلب التشریعات لقد أعطت 

ویكون ذلك خلال المدة المتفق علیها، فإذا انقضت المدة  إبرامهالمتعاقدین في العدول عن 

د ویعتبر تنفیذا جزئیا له كما دون أن یظهر أي من المتعاقدین رغبته في العدول فیتأكد العق

ویكون الاتفاق  ،لى ذلكشترط اتفاق الأطراف علكن ی ،تأكید العقددلالة  لعربونتكون ل

  .أو ضمنیاصریحا 

ولتحدید ما إذا كان العربون یدل على خیار العدول أو تأكیدا للبیع یرجع إلى نیة 

الموضوع، فإذا تبین للقاضي بأن ما دفع یعتبر جزءا  قاضيالمتعاقدین أو یخضع إلى سلطة 

                                                           
، البیع والمقایضة، دار إحیاء التراث العربي، دون سنة 4عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج -  1

   .21نشر، ص
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خیار العدول فهنا البیع من الثمن فهنا البیع باتا وغیر موصوف، وإذا تبین أن العربون هو 

  .1موصوفا

في مرحلة  أما بالنسبة لمجال تطبیق العربون فیكون إما في مرحلة إبرام العقد أو    

أي منح المشتري حق الرجوع عن العقد بعد  ،أما ما یهمنا هي مرحلة تنفیذ العقد ،التنفیذ

  .    2إبرامه

یمكن الاعتماد على تلك استعمال حق التراجع  عنفبالنظر إلى النتیجة المترتبة 

النتیجة بإسقاطها على المرحلة الأخیرة من تنفیذ التعاقد بالعربون من قبل المشتري لوصفه 

  .   عدولا عن العقد

أنه وجهت له العدید من الانتقادات نظرا  إلاهذا الاتجاه  إلیهلكن رغم ما ذهب     

  :للفوارق الجوهریة الموجودة بینهما أبرزها

  .العربون یمارس بمقابل في حین حق التراجع نجده مكرس مجانیاالعدول في  -

یتقرر لمصلحة  لو دعلا قحبینما  ،حق التراجع یتقرر دائما لمصلحة المستهلك -

  .البائع والمشتري

  .دقعلا نع عجار تلا قحل ساسأك البیع بشرط التجربة -ثانیا

البیع الذي یحتفظ فیه المشتري بخیار تجربة المبیع  بأنه یعرف البیع بشرط التجربة

لمعرفة مدى مناسبته له أو مدى صلاحیته للغرض الذي أعد له خلال الفترة المتفق علیها 

قد، فیلتزم البائع بأن اعت، ولكن في بعض العقود یثبت له دون اشتراطه صراحة عند ال3لذلك

ه لمدة یتم الاتفاق علیها، كما یلتزم یمكن المشتري من تجربة المبیع بأن یضعه تحت ید

المشتري بتجربة المبیع في المدة المتفق علیها، وعلیه أن یعلن للبائع قبوله أو رفضه للمبیع 

                                                           
  .74، ص 2012سي یوسف زاهیة حوریة، الواضح في عقد البیع، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر،  -  1
  .833سابق، صالمرجع العمر محمد عبد الباقي،  -  2
  .45، صالمرجع السابقإبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الرجوع عن التعاقد كوسیلة لحمایة الرضا،  -3
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في تلك المدة كنتیجة للتجربة وإلا اعتبر قابلا للمبیع، ویمكن أن یجرب المشتري المبیع 

  .   1أو غیابه بنفسه أو باستعانة شخص آخر متخصص سواء في حضور البائع

یعتبر البیع على شرط التجربة بیعا موقوفا "  م.ق 355/02المادة وقد نصت علیه     

  ".على شرط القبول إلا إذا تبین من الاتفاق أو الظروف أن البیع معلق على شرط فاسخ

شرط التجربة، في الحالة التي یكیف فیها بالبیع صورة ویتشابه حق التراجع عن العقد ب    

فاسخ، بحیث یقوم العقد ویبقى مصیره متوقفا على نتیجة التجربة، وإعلان المشتري كشرط 

  . 2رفض المبیع الذي یشبه باستعمال حق التراجع من طرف المستهلك

لكن الملاحظ أن البیع بشرط التجربة یتعلق بركن المحل، فیجري المشتري فحص         

  مع الغرض المقصود منه أو مواصفاته الشخصیة تهمءملاالمبیع وتجربته والتأكد من مدى 

ه، ففي البیع تع یتعلق بركن الرضا لحمایته من ضعف خبرته ومعرفجار تفي حین أن حق ال

سلامة رضاه من  إلىبشرط التجربة یملك المشتري معرفة شبه شاملة عن المبیع بالإضافة 

  تراط من طرف المستهلكون اش، كما أن حق التراجع یمارس دإرادتهأي عوامل خارجة عن 

أما البیع بشرط التجربة غالبا ما یكون باشتراط من طرف  ،فهو مقرر له بنص خاص

  .3المشتري

  :من جانب واحد بالتعاقدوعد الأساس  -الفرع الرابع

 هو وعد ملزم لجانب واحد وهو  ج م ق نم 72- 71 نیتداملا بسح بالتعاقدالوعد 

أن یبیعه هذا الشيء، إذا ن یعد صاحب الشيء المتعاقد الآخر كما في عقد البیع، بأ، الواعد

رغب الآخر في الشراء في مدة معینة، یكون صاحب الشيء هو الملزم وحده بالبیع إذا 

اظهر الطرف الأخر رغبته في الشراء في تلك المدة، أما الموعود له بالبیع فلا یكون ملزما 

                                                           

.56، ص2003، رصم، الوجیز في عقد البیع، دار النهضة العربیة، علي نجیدة - 1  
  . 06، ص المرجع السابقعبد الحق قریمس،  -2

  .909سابق، ص المرجع الم عباس عبد الصمد عباس، .م. ولید خالد عطیة -3
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هائي وان امتنع بل حرا بین إعلان رغبته في الشراء خلال المدة المتفق علیها، فیتم البیع الن

بل ینصب  ،فلا یتم البیع، بل یسقط الوعد بالبیع، والوعد بالبیع لا یعتبر عقد بیع في حد ذاته

  .الإیجاب والقبول على مجرد الوعد به

الوعد بالبیع من جانب واحد وهو  لو بق مدعترى بعض الاتجاهات الفقهیة أن     

  .1المشتري یجسد ممارسة المستهلك حقه في التراجع عن العقد

غیر أن هذا الرأي وجهت له عدة انتقادات، وذلك لوجود عدة فوارق بین حق التراجع 

فالمدة المحددة في عقد الوعد بالبیع تكون غالبا محددة من طرف  ،عن العقد والوعد بالبیع

 مقررةن المدة اللازمة لممارسة حق التراجع عن العقد أالبائع أو یتم الاتفاق علیها، غیر 

من جهة المحترف،  ذبعقد تام ناف احق التراجع ملحق؛ بالإضافة إلى كون بنص قانوني آمر

  .بینما الوعد بالبیع هو مجرد إیجاب وقبول محله الوعد بالبیع

أن یتسلم المبیع  هأوسع، فیمكن ایخول للمستهلك حقوقعن العقد حق التراجع إن     

ل المبیع دون أن یقوم العقد في جانبه، بینما ه الفترة استبداذه ه خلالكما یمكنمعاینته، ل

  .الموعود له إذا سلم المبیع دلالة على قبوله وبالتالي یصبح العقد ملزما لكلا الجانبین

المستهلك وقت إبرام للعقد هي محل الاعتبار وهي الغایة من الأحكام التي  ةتكون إراد    

محل  إن إرادة المشتري لا تكونتهدف إلى حمایة المستهلك، بینما في عقد وعد البیع 

  . اعتبار

حالة  عكس ،استعمال الموعود له حقه في إبداء رغبته إبرام عقد البیع نیترتب ع    

  .ینعدم العقد بأثر رجعي، إذ حقه في التراجع عن العقدلل المستهلك استعما

العقد عد كل البعد عن حق التراجع عن توبهذا یمكننا أن نقول أن عقد وعد البیع یب

  .وذلك أن أهدافه لا ترمي إلى حمایة الإرادة المتسرعة للمستهلك

                                                           

 .228سابق، صالمرجع الاحمد السعید الزقرد، 1-
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تتشابه مع حق التراجع عــن العقد فإنها لا تصلح له كأساس قانوني  الأسس السابقة  

  .تبرر خروجه عن الأصل

ن الأصل في العقد الذي یبرم صحیحا ویكون بطبیعته ملزما لطرفیه، لأنه یتمتع إ     

ة الملزمة للعقد، غیر أنه في بعض العقود المشرع یتدخل مباشرة بنص قانوني آمر بالقو 

لتعطیل القوة الملزمة للعقد لغایة مشروعة وهي حمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة 

  .حیث تعتبر أحكام قانون الاستهلاك مكملة للنظام العام الحمائي

لاستهلاكي أساسه نص تشریعي آمر وأن واعتبر بعض الفقه أن التراجع عن العقد ا

أساسه موجود في قانون حمایة المستهلك الذي أصبح یشكل نظریة مستقلة تجعل من 

  . 1المستهلك دائما الطرف الضعیف الذي لا یملك الخبرة في مواجهة البائع المحترف

.  

  :القانونیة لحق التراجع عن العقد الطبیعة -المطلب الثاني

ویكون ذلك  ،من الناحیة القانونیة ةمهمالتراجع عن العقد مسألة ن تحدید طبیعة حق إ

 حقوق عینیة إلىي القوانین الوضعیة فلحقوق من خلال النظر إلیه كحق ومقارنته بتصنیف ا

 إلیهینتمي حق التراجع ، والبحث عن الصنف الذي وشخصیة فضلا عن الحقوق المعنویة

، واحتمال مرتبة الحق إلىمجرد رخصة لا یرتقي ، وبین اعتباره التراجع عن العقد هذهمن 

  .الرخصةالحق و في مركز وسط بین حق أن یقف هذا ال

..  

..  

..  

                                                           
العلوم (مجلة جامعة النجاح للأبحاث  "عبد الرحمان خلفي، حمایة المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري،  -  1

  .08، ص2014، )1( 27، المجلد ")الإنسانیة
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  :احقبوصفه عن العقد التراجع  -الأولالفرع 

ه أن حق التراجع من الحقوق الشخصیة انطلاقا من العلاقة  " 1یرى بعض الفق

القانونیة بین المستهلك والمحترف هي نفس العلاقة القانونیة بین الدائن والمدین حیث یعتبر 

ع ما هو إلا سلطة یملكها المستهلك في مواجهة جار توحق ال ،المستهلك دائن والمحترف مدین

  .2"المحترف

صحیحة لأن المستهلك الذي ثبت له حق التراجع عن غیر أن هذه المقارنة لیست 

 وأ دقعلا ذیفنتالعقد لا یتمتع بسلطات الدائن اتجاه مدینه، حیث أن حق التراجع یتمثل في 

  .لمعالجة تسرع المستهلك هذیفنت  مدع

بالتالي لا یكون للحق الشخصي المدعي به محل وموضوع والمستهلك لا یستطیع 

أو إعطاء أو الامتناع عن عمل، وإنما دوره یقتصر على جعل المحترف بالقیام بعمل مطالبة 

أن رابطة المدیونیة في الحقوق الشخصیة تتیح ، كما من جهته فقط ذا أو غیر نافذناف العقد

  .3ع لا یستلزم مثل هذا التدخلجار التبینما حق  ،للمدین أن یتدخل لكي ینفذ التزامه بحسن نیة

ع یخول جار تأن حق التراجع هو حق عیني بمعنى أن حق ال 4یرى بعض الفقهو       

ة هي للمستهلك سلطة مباشرة على الشيء الذي یكون محل العقد، أي أن السلعة أو الخدم

حق التراجع یمنح للمستهلك نقض العقد بإرادته أنّ ما ، كالتي تكون أساس هذه السلطة

                                                           
1 -Najar Ibrahim, «Le droit d‘option contribution à l‘étude positif et de l‘acte unilatérale» L.G.D.J Paris 

1976,N°103. p107. 

  .231، ص المرجع السابق ،هعبد حماد موفق -2

النهرین، ناصر خلیل جلال، الأساس القانوني لعدول المستهلك عن العقود المبرمة الكترونیا، مجلة الحقوق، جامعة  -3

  .355المجلد التاسع، العدد الأول، ص

  .131موفق حماد عبده، المرجع السابق، ص  -4
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سبة للحق العیني الذي یمنح سلطة المنفردة دون ترتیب أیة مسؤولیة وهو نفس الشيء بالن

  .      1مباشرة على الشيء محل العقد

هذا التكییف لعدة اعتبارات لأن التسرع وتشویش إرادة المستهلك لم تكن بسبب انتقد 

الحق العیني یمنح صاحبه أن ، وكما كلهتسملا فعضالشيء محل العقد ولكن كانت بسبب 

نح للمستهلك الحمایة من المحترف فقط، وممارسة ع یمجار تالحمایة من الكافة، بینما حق ال

ع هو تقدیر شخصي یختلف من شخص إلى أخر وأن السلطة الناتجة عن الشيء جار تحق ال

المعین بذاته هي نفسها لجمیع الأشخاص وكما الحق العیني هو دائم بینما حق الرجوع هو 

  .محل عقد الاستهلاكحق مؤقت وكما أن بعض الأشیاء المعینة بذاتها لا تصح أن تكون 

الحقوق الشخصیة ولا الحقوق العینیة  إلىن حق التراجع لا ینتمي أ إلى الفقه یذهبو    

  .2المحضة الإرادیةطائفة أخرى من الحقوق ظهرت حدیثا وهي الحقوق  إلىنما ینتمي إ و 

  .حق التراجع رخصة -ثانيالفرع ال

إذا كان حق التراجع لیس حقا شخصیا ولا حقا عینیا لأنه لا یخول لصاحبه  

تساؤل حول مدى  إدراجین ذلك ما أدى ببعض الفقه منحها أي من الحقّ یالسلطات التي 

إمكانیة تكییفه على أنه رخصة، وتعني الرخصة شرعا ما شرع من الأحكام للتخفیف عن 

تقع علیهم، وكما تعني الرخصة اصطلاحا استباحة الناس المكلفین في أحوال وأعذار خاصة 

  .3المحظور مع قیام السبب الحاضر

هي إباحة "أو ." 4مكنة واقعیة لاستعمال حریة من الحریات العامة"وعرفت بأنها 

  . 5"یسمح بها القانون في شأن حریة من الحریات العامة

                                                           

.770محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص عمر  - 1 
2-Najar Ibrahim,  op. cit, p150. 

. 40، الطبعة الثانیة، دار صادر، بیروت، ص 7ابن منظور، لسان العرب، الجزء - 3 

  .771الباقي، المرجع السابق، صعمر محمد عبد  -4
   .908المرجع السابق، صم عباس عبد الصمد عباس، .م. ولید خالد عطیة/ د  -5
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لانسحاب أحد المتعاقدین  وكما علمنا سابقا أن حق التراجع عن العقد یعتبر وسیلة       

رتب علیه أیة مسؤولیة وهو ما یمس من قدسیة العقد تتأن من العقد بإرادته المنفردة دون 

وهذه الوسیلة في حد ذاتها تعتبر استثناء من مبدأ العقد شریعة المتعاقدین، وتعتبر الرخصة 

  .استثناء من أصل كلي وهي العزیمة

إلا أن هذا الرأي لم یسلم هو كذلك من الانتقاد على اعتبار أن الرخصة أشمل وأهم     

من حق التراجع هي تثبت لجمیع الناس، وذات مصادر مختلفة بینما حق التراجع یثبت 

للمستهلك فقط، وكما حق التراجع عن العقد هو تعبیر عن إرادة مخالفة لإرادته الأولى 

ي بعیدا عن إرادة المرخص له، أي لا تثبت لسبب معین والرخصة هي تكون بعامل خارج

  .بذاته كالحقوق وإنما بسبب الإذن العام من المشرع

والرخصة إذا ثبتت للطرف الثاني لا یمكنها ترتیب آثار قانونیة بینما قرار المستهلك 

  .بممارسة حقه في التراجع ینتج عنه آثار قانونیة

  :محضحق التراجع حق إرادي  -ثالثالفرع ال

دون  تحلفه على إرادة أحد المتعاقدین الشرط الإرادي المحض هو ما توقف تحققه أو

وذلك إذا كان  1اقترانها بعمل خارجي معین، وكما یعتبر الشرط الإرادي المحض شرطا تقییدا

فسخ العقد منوطا بإرادة الدائن أو المدین ومبني على شرط فاسخ عندئذ یكون الدائن أو 

هذا الشرط یحتفظ الدائن أو المدین بالحق في إصدار إرادته في التراجع عن  المدین بمقتضى

  .2العقد وحل الرابطة التعاقدیة في وقت لاحق على إبرام العقد

                                                           
هو التزام بأمر مستقبل ممكن ومشروع یضیفه المتعاقدین إلى العقد المبرم بینهما بحیث یتقید به أثر العقد : شرط التقیید -  1

                                 .               تغییرا أو تعدیلا أو إضافة

، مكتبة النهضة المصریة، ص 3عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني المصري الجدید، الجزء -2

  . 21- 17ص،
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وقد عرف الشرط الإرادي المحض بالحق المنشئ أو حق الإمكان القانوني، ویقصد     

في مراكز قانونیة سابق وجودها به ذلك الخیار الذي یمنح للشخص ویمكنه بمقتضاه التعدیل 

بمحض إرادته المنفردة دون توقف على إرادة الطرف الآخر، ویتمیز هذا الحق بأنه یولد خال 

  .1من التبعیة والخضوع لدى من یمارس هذا الحق في مواجهته لصالح صاحب الحق

الشرط  أنوحق التراجع عن العقد واضح، حیث یلاحظ  الإراديوالفرق بین الشرط 

رط التقیید أن حق التراجع یثبت للمستهلك بینما شو مبني على شرط فاسخ، المحض  راديالإ

  .یثبت لكلا المتعاقدین

 جع للمستهلك بصفة فردیة مخالفة صریحةار تن إقرار حق ال، ألفقهكما یرى بعض ا

المتعلقتین  ف.م.ق 1174و 1170المادتین  يلنص، وكذلك 2ج.م.ق 205لنص المادة 

محض، بعد أن أصبح كله مرهون بمشیئة  إراديبعدم جواز تعلیق وجود الالتزام على شرط 

  .3المستهلك

 اولا حق اشخصی اومن هذا یمكن أن نقول أن خیار المستهلك في التراجع لیس حق

  .محض إراديولا حق  ولا رخصة اعینی

  :حق التراجع مكنة قانونیة -رابعالفرع ال

، إلى أن حق التراجع عن التعاقد هو منزلة وسطى بین الحق 4الفقهیذهب بعض 

قل من أوالرخصة وتسمى بالمكنة القانونیة، إذ تخول صاحبها سلطة أكثر من الرخصة و 

الحق، وذلك لأن الحق یمنح صاحبه قدرة معینة، بحیث تمنح لصاحبها الخیار أكثر من 

لى سبیل الاستثناء، بل تثبت لجمیع الناس، الرخصة، فهذه الأخیرة لا تثبت لفرد معین ولا ع

  . وكما تكون مختلفة المصادر

                                                           
رمزي رشاد عبد الرحمان الشیخ، أثر سوء النیة على عقود المعاوضات في القانون المدني مع التطبیق على عقد البیع  -  1

  .161، ص 2015، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، والإبرامالتقلیدي والالكتروني في مرحلتي المفاوضات 
  "ف یجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزملا یكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واق" -  2

محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي دار الكتاب الحدیث،  -  3

   .577، ص2006القاهرة،

  .111السابق، ص المرجع  ،الرجوع عن التعاقد وسیلة لحمایة الرضاء، إبراهیم الدسوقي أبو اللیل -4
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قدرة الشخص بالتعبیر المنفرد عن " أنهاعرفت المكنة القانونیة لدى فقهاء القانون      

  .1"مراكز قانونیة إلغاء أوتعدیل  أو إنشاءتدخل الطرف المقابل على  إلىدون الحاجة  إرادته

تتمیز المكنة القانونیة بقدرة صاحبها على إنشاء مركز قانوني أو منع نشوئه بإرادته و       

، دون توقف ذلك على إرادة الطرف تمارس بالإرادة المنفردة لصاحبهاالمنفردة، و هذه المكنة 

أن هناك منزلة وسطى بین الرخصة والحق تتمیز ب 2الآخر، وأخیرا یرى جانب من الفقه

، فهو رغب في شرائهاللتعریف بینهما وهو أن شخص رأى دارا أعجبته و  یضرب مثلاعنهما و 

فهذه  ،كان له الحق في التملك في الدار أو في غیرها ،قبل أن یصدر له إیجاب البائع بالبیع

في و  ،بول بشراء الدار صارت له ملكیة وهذا هو الحقوبعد أن یصدر منه الق ،مجرد رخصة

ى بین الرخصة في منزلة وسطیوجد القبول انتظار صدور و الإیجاب إعلان بعد الفترة ما 

  .الحق بالنسبة إلى الدار ذاتهاو 

على إحداث أثر  الشخصدرة باعتبارها ق ، ویقصد بها3مكنة قانونیة جعار تالحق یعد    

فهي مكنة جوهرها  ،قانوني خاص بإرادته المنفردة ودون توقف ذلك على إرادة شخص آخر

سلطة التحكم في مصیر العقد وأن خیار الرجوع لا یقابله واجب أو التزام على من یستعمل 

  .هذا الحق في مواجهته

مغایرا كما بینا سابقا  ىمعنأن حق التراجع یحمل في طیاته  یخلص مما سبق إلى

انوني تمكن وهذه المنزلة هي مركز ق ،منحه منزلة خاصة إلىوهو ما أدى ببعض الفقه 

رادته یعدم العقد من أساسه وقد سمیت هذه المنزلة إحداث أثر قانوني بمحض إصاحبها من 

  ". بالمكنة القانونیة"لدى رجال القانون 

 

                                                           
  .347ناصر خلیل جلال، مرجع سابق، ص -  1
بیروت،  الحقوقیة،، منشورات الحلبي ط الثالثة ،، الجزء الأوليالإسلام، مصادر الحق في الفقه عبد الرزاق السنهوري -2

  .9، ص 1998
  .  771، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  -3
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  - الفصل الثاني

  :التنظیم التشریعي لحق التراجع عن العقد

یعتبر حق التراجع عن العقد أحد الآلیات التشریعیة التي تلعب دورا أساسیا في حمایة     

رضا المستهلك وذلك عندما یتعاقد دون إمكانیة حقیقیة لمناقشة شروط التعاقد، لذلك كان من 

الواجب إعطاء هذا الحق للمستهلك، حیث تظهر في هذه العقود الاعتبارات والمبررات لتقریر 

المتعلق بالتعاقد عن  19971 لسنة 07التوجیه الأوروبي رقم التي أشار إلیها حق، و هذا ال

على أنها عدم إمكانیة المستهلك من رؤیة السلعة أو التعرف  ،2همن14 الحیثیة رقمبعد، في 

  .قبل إبرام العقدعلى الخصائص الأساسیة للخدمة 

معینة، دون أن یعمّم تطبیقه  تطبیقاتمن خلال ق التراجع عن العقد لقد تم تناول ح

العقد برم فیها یالظروف التي الاستهلاك، وقد تم في هذه التطبیقات مراعاة  عقودإلى مختلف 

حمایة فئة معینة من الأشخاص أثناء العملیة  تقریر حق التراجع، وهيمن  ةالمقصودغایة وال

في  تعسف دونع جار تالممارسة المستهلك حقه في كفل ضمن مدة زمنیة محددة ت، و التعاقدیة

   .، وذلك للحفاظ على توازن آثار العقد لكل من طرفیهذلك

.  

.  

.  

.  

.  
                                                           

 -
1
  : الالكترونيالموقع  فيمنشور ، 1997ماي  20عن بعد الصادر في  التوجیه الأوروبي بصدد البیع 

www.Eur – Lex. Europe. Eu/  
2-« Considérant que le consommateur n'a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de 
prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat; qu'il 
convient de prévoir un droit de rétractation, sauf disposition contraire dans la présente 
directive… ». 
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  -المبحث الأول

  :حق التراجع عن العقد نطاق

، خلال مهلة محددة من الزمن، یمارس حق التراجع عن العقد بمحض إرادة المستهلك

في  ،يفإن المشرع قد ضبط نطاقه القانون إقراره،ومن أجل الوصول إلى الهدف المرجو من 

حق التراجع عن اكتتاب عقد التامین على الأشخاص من خلال  1قانون التأمین: كل من

حكام بعض أ، و 2وكما نظمه بشكل عام في قانون النقد والقرض مكرر 90المادة  بموجب

یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض  114-15المرسوم التنفیذي 

     .   على حق المستهلك في التراجع على عقد البیع وعقد القرض ،3الاستهلاكي

.  

  :عن العقدلحق التراجع  النطاق الشخصي -المطلب الأول

یتمیز حق التراجع بأهمیة وخصوصیة كبیرة في مجال التعاقد، لكن رغم ذلك لم ترد     

قانون الاستهلاك من L. 121-20 علیه المادة ، رغم ما نصت تطبیقاته في جمیع العقود

في إعادة المبیع إلى البائع، ولم المستهلك الفرنسي والتي جاءت مطلقة فیما یتعلق بحق 

یفرق المشرع الفرنسي ما إذا كان البیع بثمن فوري أو یدفع على أقساط، وبین ما إذا كانت 

     .4قیمة المبیع محددة الثمن أم لا

.  

.       

                                                           
  .قباسلا عجر ملا ،علق بالتأمینات، یت1995ینایر سنة  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -  1
  .قباسلا عجر ملا ،یتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  26مؤرخ في  11- 03رقم  الأمر -  2
3 المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض  21/05/2015المؤرخ في  114- 15المرسوم التنفیذي  -  

  .2015ماي  13الصادرة في  24لاستهلاكي، ج ر عدد ا
  .93، ص 2000 ،رصممحمود السید خیال، التعاقد عن طریق التلفزیون، مكتبة دار النهضة،  -  4
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من حیث  نطاقه، على تحدید ةمعین تأقرته في مجالا وقد حرصت التشریعات التي

وتتمثل في فئة المستهلكین، تجاه فئة أخرى هي فئة المهنیین، وهاتان الفئتان  الأشخاص

وكما أن القانون  ع،جاـر تیتحدد من خلالهما النطـاق الشخصي لتطبیـق أحكام الحــق فـي ال

معروضة للاستهلاك، بالإضافة المة حدد موضوع هذا الحق والذي یتمثل في السلعة والخد

  . المدة اللازمة لممارسة هذا الحق إلى

  :صاحب الحق في التراجع المستهلك -الفرع الأول

بشكل واضح وصریح التي نظمت حق التراجع عن العقد معظم النصوص لم تشر 

 أنّه مالمستهلك أوما إذا كان الأمر ینحصر في ع عن العقد، جار لتا صاحب الحق فيإلى 

مستفادة من الطرف الجدیر بالحمایة القانونیة ال أیضا، غیر أنّ تدخّل لمشمل اتسع لیی

  .علاقة التعاقدیة وهو المستهلكالطرف الضعیف في الیبقى تشریعات حمایة المستهلك 

كفقهي حول وضع تعریف دقیق للمست وقد ثار جدل ، وبالمقابل من الناحیة 1هل

وقد درج الفقه والقانون على وضع معیارین یتراوح  ،للمستهلكالقانونیة لا یوجد تعریف موحد 

  .بینهما المقصود بالمستهلك

                                                           
1
لقد أثار تعریف المستهلك لدى الفقه جدلا كبیرا وانقسم تبعا لذلك إلى قسمین، فمنهم من ضیق من مفهوم المستهلك  - 

مفهومه، فأنصار الاتجاه الأول ركزوا عند تعریفهم للمستهلك على الهدف أو الغرض الذي یسعى إلى  ومنهم من وسع في

  تحقیقه عند التعاقد في الحصول على السلعة أو الخدمة،

شخص طبیعي یحصل أو یمكن أن یحصل على أشیاء استهلاكیه أو "بأنه  Raymondفقد عرفه الفقیه الفرنسي 

مع استبعاد المشاریع والمهن الحرة من . رض منفرد وهو إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیةخدمات من نفس الطبیعة لغ

  "ذلك

  "الشخص الذي یملك أو یستخدم سلعا أو خدمات للاستخدام غیر المهني" بأنه عرفه آخر و 

ناء أو ض الاستهلاك أي بغرض اقتر الاتجاه الثاني فقد اعتبروا المستهلك هو كل شخص یتعاقد بغ أنصارأما 

استعمال مال أو خدمة، حتى وإن كان هذا الشخص مهنیا ما دام یتعاقد خارج مجال اختصاصه المهني، ذلك لوجود 

طارق كمیل، حمایة المستهلك في التعاقد عبر ، المهني غیر المتخصص في الواقع في مركز ضعف كالمستهلك العادي

   .67، صشر، دون سنة ن0العدد  0، المجلد الأمریكیةالعربیة الانترنت، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، مجلة الجامعة 
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  :الضیق للمستهلك مفهومال -أولا

تلبیة  إلىیعرف هذا الاتجاه المستهلك على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي یهدف 

  .1حاجاته ورغباته الشخصیة والعائلیة وإشباع

المتعلق بحمایة  09/03من القانون  1-3المادة وعرفه المشرع الجزائري من خلال 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو " 2المستهلك وقمع الغش

حاجة شخص خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة 

  . "آخر أو حیوان متكفل به

من یقوم " بأنه، الإعلان عن أسعار السلعوعرفه المشرع الفرنسي في قانون تنظیم    

باستعمال السلع والخدمات لإشباع حاجیاته الشخصیة وحاجیات من یعولهم ولیس لإعادة 

  ".    بیعها أو تحویلها أو استخدامها في نطاق نشاطه المهني

 إحدى إلیهكل شخص تقدم  "بأنه  في المادة السادسة وعرفه المشرع المصري    

ع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو یجري التعامل أو التعاقد معه بهذا المنتجات لإشبا

  .3"الخصوص

كل من یحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون "بأنه  4وعرفه المشرع القطري    

لحاجته الشخصیة أو حاجات الآخرین، أو یجري التعامل أو التعاقد معه  إشباعامقابل، 

  ".   بشأنها

                                                           
، 2008جمال زكي، البیع الالكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الانترنت، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر  -  1

  .   66ص
المؤرخة في  15عدد  المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -  2

  .2009مارس  08
 :المنشور على الموقع، 2006لسنة  67قانون حمایة المستهلك المصري رقم  -  3

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=311851  
4
 :منشور على الموقع.2008لسنة  08المستهلك القطري رقم من قانون حمایة  1المادة - 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=226130  
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دون المعنوي، بینما یرى  1ه من الفقه یرى أن المستهلك هو الشخص الطبیعياتجاوهناك     

وإنما یشمل الأشخاص  2اتجاه آخر أن مصطلح المستهلك لا یقتصر على الشخص الطبیعي

الجمعیات المستهلك قد یكون شخصا طبیعیا وقد یكون شخصا معنویا مثل المعنویة، ف

  .وغیرهاالخیریة 

من خلال التعاریف السابقة للمستهلك وحسب أصحاب الاتجاه الضیق یجب توافر      

  :الشروط التالیة لإضفاء هذه الصفة

أن یكون الشخص طبیعیا ویتم إضفاء صفة المستهلك على الشخص المعنوي الذي -1

  .یمارس نشاطا غیر مهني كاستثناء

  .أن یكون الغرض هو الحصول على سلعة أو خدمة-2

ون الهدف من التعاقد هو إشباع حاجات شخصیة أو عائلیة، ویعد هذا الأخیر هو أن یك-3

والتي تجعل من مفهوم المستهلك أكثر ضیقا  ،النقطة الفارقة بین الشخص المعنوي والطبیعي

  .   ودقة

وقد حدد المشرع الجزائري صفة المستهلك في عدة حالات من خلال تطبیق حق 

ن له الذي یستفید من خدمة التأمین على الحیاة والمكتتب تعهدا التراجع عن العقد، وهو المؤمّ 

مع البنك، وكما یكون المستهلك المقترض من أجل تمویل سلعة محل عقد البیع، وقد یكون 

  .        المرسوم التنفیذي السالف الذكر أحكامالمستهلك المشتري وذلك ضمن 

                                                           
القانونیة والفنیة لنظم  الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، مركز الدراسات ،حسن عبد الباسط -  1

  .10، ص1996الاستهلاك وحمایة المستهلك لكلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
محمد حمد االله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، في عقود الاستهلاك، الطبعة الأولى، دار  حمد االله -  2

   .11، ص1997الفكر العربي، مصر، 
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 للمستهلكقد تبنت المفهوم الضیق  هاالتشریعات السابقة یتبین أن ریفاتعل من خلا

وفي الدول العربیة كقانون حمایة المستهلك الجزائري  لاسیما قانون الاستهلاك الفرنسي

  . والمصري والقطري

حق التراجع عن العقد  أحكامالشخص الذي یستفید من حمایة  أنوالجدیر بالإشارة 

كون هذه الحمایة مقتصرة على هو الشخص الذي یبرم العقد مباشرة مع المتدخل، وبالتالي ت

  .  مستعمل السلعة أو المستفید من الخدمة إلىالمستهلك المتعاقد فقط أي لا تمتد 

  :الموسع المستهلكمفهوم ال -ثانیا

ینظر هذا الاتجاه للمستهلك على أنه شخص یتصرف خارج نشاطه التجاري دون     

یتعاقد بهدف الاستهلاك، أي الأخذ بالغایة التي كانت وراء تصرفه، أو هو كل شخص 

بمعنى استعمال سلعة أو خدمة بغض النظر عما إذا كان استعمالها لأغراض شخصیة أو 

  . 1مهنیة

المستهلك في المادة الأولى من قانون حمایة المستهلك ، وقد عرف المشرع الفلسطیني      

لكن ما یلاحظ  ،2"كل من یشتري أو یستفید من سلعة أو خدمة" بأنه 2005لسنة  21رقم

على تعریف المشرع الفلسطیني عدم تأثره لا بالمفهوم الضیق ولا الواسع، فهذا النص جاء 

  .     مطلقا لم یحد لا من حیث الأشخاص ولا من حیث العرض

كل من یشتري منتوجا لاستعماله " وفي تعریف قریب منه عرفه المشرع التونسي بأنه    

  .3"لغرض الاستهلاك

                                                           
حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، كلیة الدراسات عبد االله ذیب محمود،  -  1

   .14ص 2009العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
 :، منشور على الموقع2005لسنة ) 21(رقم  قانون حمایة المستهلك الفلسطیني -  2

http://library.mas.ps/records/1/21797.aspx  
 :، منشور على الموقع1992 لسنة 117من قانون حمایة المستهلك التونسي رقم ) د(الفصل الثاني  -  3

http://www.legislation.tn  
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في المادة الثانیة منه  2017لسنة  07رقم  قانون حمایة المستهلك الأردني عرفه كما     

الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل "بأنه 

لحاجاته الشخصیة أو لحاجات الآخرین ولا یشمل ذلك من یشتري السلعة أو الخدمة  إشباعا

   . 1"بیعها أو تأجیرها ةلا لإعاد

  :ویمكن تجمیع عناصر تحدید المفهوم الموسع للمستهلك كالتالي  

  .الشخص الطبیعي والمعنوي سواءینصرف الوصف إلى  -

لا یتوقف وصف المستهلك عند الغرض من التعاقد حیث یعد مستهلكا سواء كان  -

  .لأغراض شخصیة أم عائلیة أم مهنیة

  .لا یتعلق التصرف بنشاطه المباشر -

  .المستفید النهائي من السلعة أو الخدمةیكون هو لا  -

المتعلق  11-03مكرر من الأمر  119من المادة  الفقرة الأخیرةنص  إلىوبالنظر     

تحدد بصورة مباشرة صاحب الحق في بالنقد والقرض، یلاحظ ورودها بشكل مطلق دون أن 

فیهم  ایشمل كل الأشخاص بموما إذا كان التراجع عن الاكتتاب المبرم مع البنك، 

  .ةض مهنیاغر الذین یتصرفون لأوالأشخاص  ینعنویالأشخاص الم

على عقد القرض الذي  اوانطلاقا من هذا فإن حق التراجع عن الاكتتاب یكون مقتصر   

محله تمویل عقد البیع الذي یكون سلعة أو خدمة لتلبیة احتیاجات الشخصیة أو العائلیة 

  .ولیس للغرض المهني

  :ل الملتزم بحق التراجعالمتدخ -الفرع الثاني

وهو الوصف على الطرف الآخر في عقد الاستهلاك، أطلق المشرع وصف المتدخل      

المقابل للمستهلك في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، غیر أن المشرع یطلق علیه 

                                                           
 :، منشور على الموقع2017لسنة  07قانون حمایة المستهلك الأردني رقم  -  1

 http://www.ammanchamber.org.jo/node/news.aspx?id=2976&lang=  
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 327-13 م على غرار المرسوم التنفیذي رقملمحترف في عدة مراسیتسمیات أخرى مثل ا

المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات  2013سبتمبر سنة  26رخ في المؤ 

  لدعم 02-04من القانون رقم  031العون الاقتصادي في المادة حیز التنفیذ، وتسمیة 

  .  2المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ممتمو 

فإن المتدخل  فإن كان المستهلك هو المستفید من قواعد حمایة المستهلك وقمع الغش    

  .للاستهلاكوال عملیة وضع المنتوج هو الملتزم بتطبیق هذه القواعد ط

بأنه الشخص الطبیعي أو  المتدخل"من نفس القانون وجاء تعریفه في المادة الثالثة  

، ومصطلح المتدخل حسب المشرع "للاستهلاكعملیة عرض المنتوجات یتدخل في  لمعنويا

خدمة، والمستورد والمخزن والناقل والموزع لها بالجملة أو یشمل منتج السلعة أو مقدم ال

  .بالتجزئة، فكل ممتهن لهذه الأنشطة یعتبر متدخلا بغض النظر عن طبیعة نشاطه

یرتبط بالعمل الذي یباشره حیث تشترط القوانین أن الشخص سواء  تدخلفتعریف الم

كان طبیعیا أو معنویا، أن تكون الأعمال التجاریة التي یمارسها ویحترفها لاكتساب صفة 

  .3المحترف أعمالا تجاریة بحكم ماهیتها

والمتدخل حسب ما نص علیه المشرع من خلال تطبیقات حق التراجع هو شركة 

تقوم بعملیات الإقراض بالنسبة لحق التراجع  التي 5تقدم خدمة التأمین، والبنوك التي 4التأمین

                                                           
  :یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي"  -  1

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار : اقتصاديعون - 1

  ..."المهني العادي
 41ر .ج  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  02-04قانون رقم  -  2

  .2004-06-27مؤرخة في 
  .121، ص 1998القانون التجاري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، یا ملكي، أكرم،  -3
4

أو إعادة التامین هي شركات تمارس / إن شركات التأمین و" المتعلق بالتأمینات 07- 95 من الأمر رقم 203المادة  -

  .تشریع المعمول بهأو إعادة التأمین كما هي محددة في ال/ اكتتاب وتنفیذ عقود التأمین و

   ".أو إعادة الـتأمین/ یقصد من لفظ الشركة في مفهوم هذا الأمر مؤسسات و تعاضدیات التأمین و 

یدب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون " المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  83المادة  -  5

  ".لس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالیة شكل التعاضدیةالجزائري في شكل شركات مساهمة، ویدرس المج
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الوارد ضمن أحكام قانون النقد والقرض، وتطبیقها في مجال القرض الاستهلاكي بموجب 

  .20091قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  

  :لحق التراجع النطاق الموضوعي -المطلب الثاني

الذي یكون محله سلعة أو المبرم بین المستهلك والمتدخّل، و  حق التراجع بالعقد یقترن   

  .حاجاته الشخصیةتلبیة ل المستهلكخدمة یقتنیها 

  :سلعنطاق حق التراجع بالنسبة لل -الفرع الأول

  .یتم تحدید نطاق هذا الحق فیما یخص السلع المعنیة به والمستثناة من نطاقه

  :بحق التراجعالسلع المعنیة  -أولا

منقول سواء كان مركبا أو غیر مركب أو مادة أولیة أو تم كل مال السلعة هي 

  .تحویلها أو استعملت مرة واحدة أو عدة مرات

  :عدة نصوص منهافي السلعة وعرف المشرع     

كل شيء مادي قابل : " انون حمایة المستهلك وقمع الغشقالمادة الثالثة من  -

 ".مجاناللتنازل عنه بمقابل أو 

المنتوج كل : " المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم  2المادة  -

 ".شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو : "من التقنین المدني 02مكرر فقرة  140المادة  -

الصناعي وتربیة الحیوانات المنتوج و كان متصلا بالعقار، لاسیما المنتوج الزراعي 

 ".ةوالصناعة الغذائیة والصید البحري والبري والطاقة الكهربائی

                                                           
1
  "كیة موجهة حصریا لاقتناء السلعیرخص للبنوك بمنح قروض استهلا:" منه 75المادة  - 
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المحدد لشروط وكیفیات وضع  327-13 التنفیذي رقممن المرسوم  02المادة  -

منتوج مادي هو كل ما یقتنیه المستهلك من "حیز التنفیذ  والخدمات السلعضمان 

 ."أو خدمة

أو على تنفیذ العقد یرد على المنقولات دون العقارات نظرا جع عن العقد ار تحق الإن 

فتمنح للمستهلك فرصة للتروي والتفكیر قبل إبرام  ،للشكلیة المطلوبة في عقد البیع العقاري

العقد، وكما لا یرد هذا الحق على النقود والأوراق المالیة كالأسهم والسندات لأنها تخضع 

  .لقانون خاص به

محلا لحق التراجع عن العقد حسب التشریع الجزائري في القرض والسلع التي تكون 

 الإدماجالاستهلاكي هي السلع ذات المصدر الوطني والسلع التي تتوفر على شرط نسبة 

    .1المحدد في التنظیم

  :حق التراجعنطاق السلع المستثناة من  -ثانیا

  بحق التراجعتستثنى بعض السلع، لاعتبارات معینة، من نطاق العقود المعنیة 

  :سلع متقلبة الأسعارال  - أ

فالعقود التي ترد على السلع التي یتغیر سعرها مع تقلبات السوق المالي تستثنى من    

نطاق ممارسة الحق في التراجع عن العقد وهذا الاستثناء یشمل السلع التي تتقلب أسعارها 

إذا مارس المستهلك حقه في باستمرار مع تقلبات السوق المالي، والعلة من هذا الاستثناء أنه 

التراجع عن العقد فإن المهني یكون ملزما برد المبلغ الذي دفعه المشتري عند التعاقد وهذا 

  .2یكون مخالفا لسعر السلعة عند الرد

                                                           
العقود "الملتقى الوطني حول  أشغالعبد الحق قریمس، التنظیم القانوني للقرض الاستهلاكي، مداخلة مقدمة ضمن  - 1

  .06، غیر منشور، ص2015دیسمبر  10و 09یومي  ،01جامعة قسنطینة كلیة الحقوق، ، "الاستهلاكیة

الحمایة المدنیة الخاصة لرضا المشتري في عقود البیع التي تتم عن بعد، مع التطبیق على  حمود، ىعبد العزیز المرس -  2

  .82ص  ،2005 البیع عن طریق التلفزیون بوجه خاص
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أن هذا الاستثناء لا یخدم مصلحة المستهلك بل في حد ذاته یتنافى مع  ویمكن القول    

  .اء نتیجة لظروف معینةأحكام حق التراجع عن العقد الذي ج

ویلاحظ أن هذا الاستبعاد لم یشر إلى العقود الواردة على السلع التي تتقلب أسعارها 

  .وفقا لظروف المواد الأولیة

  :هلكلمنتجة بطلب من المستالسلع ا - ب

یتعلق هذا الاستثناء بالسلع التي یتم تصنیعها لمستهلك معین بالذات ووفق متطلبات    

معینة وفقا للاتفاق المبرم بین المستهلك والمهني ویكمن الهدف الأساسي من وراء الاستثناء 

هو عدم الإضرار بالمهني، وذلك لأن هذه السلعة قد صنعت خصیصا للمستهلك ویصعب 

  .من المستهلك إرجاعهاأخرى بعد على المهني بیعها مرة 

  :السلع سریعة الهلاك والتلف -ج

ر ویكمن  1وكذلك الأشیاء سریعة التلف والهلاك وهي مثل المواد الغذائیة والأزها

بعدما تكون السلعة قد  تدخلعدم الإضرار بالم فيالهدف الأساسي من وراء هذا الاستثناء 

   .فسدت وتلفت

    2والمادة ،7-97 رقم من التوجیه الأوروبي 6المادة نصت على هذا الاستثناء قد و 

L. 121-20-8  من قانون الاستهلاك الفرنسي.  

في العلة منه تكمن ف ،بالنسبة للاستثناء الخاص بعقود تورید سلع استهلاكیة عادیةو     

وبالتالي فلا یكون  ،محل استهلاك دائم ها، ذلك لأنبمواصفاتها وخصوصیاتهاالمستهلك علم 

 .حاجة إلى استخدام الحق في التراجع عن العقد بالنسبة لهذه الأشیاء في

                                                           
 مصر، والبرمجیات للنشر شتات دار طبعة، بدون مقارنة، دراسة الانترنت، عبر التعاقد تهامي، الواحد عبد سامح -  1

  .326، ص 2008
2- Art. L. 121-21-8 – « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contacts : 
« 4° fourniture des biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ».    
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   :الصحف والمجلات والدوریات -د.

من قانون الاستهلاك  1L. 121-20-8 وقد نصت على هذا الاستثناء المادة

العقود التي یكون محلها الصحف والمجلات في أن استعمالها یكون له مدى تتمیز و  الفرنسي

وبعد انقضائه لا یكون للصحیفة أو المجلة أیة قیمة، فلا یجوز منطقیا أن زمني معین، 

أما بالنسبة للدوریات  ،بحقه في التراجعینهك  یتلقى المستهلك صحیفة أو مجلة فیقرأها ثم

فإن العلة من استثنائها تتمثل في الحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة حتى لا یقوم المستهلك 

  .2بنسخها ثم إعادتها

وینطبق هذا الاستثناء على عقود شراء الجرائد والمجلات والدوریات التي یتم تنفیذها      

  . الانترنتعبر شبكة 

  :رالتسجیلات السمعیة البصریة وبرامج الكمبیوت - ه

وفقا  یفقد المستهلك، و L .121-20-83 المادةفي نص على هذا الاستثناء قد تم ال   

حقه في التراجع عن العقد إذا كان محله تسجیلات سمعیة بصریة أو برامج  لهذه الحالة،

إعلام الآلي إذا كان قد قام بنزع الغلاف الخاص بالتسجیلات السمعیة البصریة أو قام بفتح 

والعلة من وراء هذا الاستثناء هو الحفاظ  ،4برنامج الإعلام الآلي أو القرص المضغوط

ریة، فمنح المستهلك الحق في التراجع عن العقد قد یمكنه وحمایة الحقوق الملكیة الفك

الحصول علیها دون مقابل، فقد یفتح المستهلك التسجیل السمعي البصري أو برنامج 

                                                           
1- Art. L. 121-21-8 – « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contacts  
« 10° de fourniture d’un journal,… ».  

جامعة عین  اهدكتور القانون المدني، رسالة  إطارعمرو عبد الفتاح علي یونس، جوانب قانونیة للتعاقد الإلكتروني في  -  2

  .475 ، ص2008مصر،  شمس،

3- Art. L. 121-21-8 – « le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contacts : 
 « 9o De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils 
ont été descellés par le consommateur après la livraison ». 

  .264ص المرجع السابق،  محمد حسین منصور، -  4
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ع وهذا ما یشكل مساسا جار تالحاسوب وینسخه ثم یرجعه إلى المعني مستندا على حقه في ال

  .1بالملكیة الفكریة

ویثور التساؤل حول تطبیق هذا الاستثناء على التسجیلات السمعیة البصریة والبرامج          

، ویتم إرسالها إلى المستهلك من خلال شبكة حیث یقوم بتحمیلها على الانترنتالتي یتم عبر 

الكومبیوتر الخاص إلیه، فإذا قام المستهلك بشراء أغنیة أو فیلم أو برنامج كمبیوتر من موقع 

شبكة الإنترنت وقام بتحمیله على جهازه وقام بسماع أغنیة أو مشاهدة الفیلم أو  في محلي

  .استخدام البرنامج

قانون المادة سابقة الذكر من ن الاستثناء الوارد في ، فإرأي في الفقه الفرنسي وحسب      

 Descellés لأن هذا النص قد استخدم لفظ، الاستهلاك الفرنسي لا ینطوي على هذه الحالة

فالمقصود بالنص هو التسجیلات والبرامج التي تكون موجودة على شریط أو  ،أي نزع

لأي لفظ نزع أو قد یدل على شيء  الانترنتولیست التي یتم تحمیلها من شبكة  ،سطواناتأ

لا یعطي الحق للمستهلك في عقود  فهذا الرأي قد أخذ بظاهر النص، وبالتالي فهو؛ مادي

  .2الانترنتوالبصریة والبرامج التي یتم تنفیذها عبر شبكة بیع التسجیلات السمعیة 

لأن الحكمة من النص متوافرة  ،أما الرأي الثاني فأخذ بروح النص ولیس بظاهره      

  .3والعلة أیضا هي حمایة الملكیة الفكریة

والجدیر بالإشارة أن المشرع عندما تناول تطبیقات حق التراجع عن العقد الذي یكون 

ة كالبیع عند المنزل لم یذكر الاستثناءات الواردة على السلع أي ان المشرع حافظ محله سلع

 .على القوة الملزمة للعقد

.  

                                                           
   .نفس الصفحة المرجع،منصور، نفس  محمد حسین -  1
  .327، المرجع السابق، ص الواحد التهاميسامح عبد  -  2
، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الطبعة أسامة أبو الحسن مجاهد، الوسیط في قانون المعاملات الإلكترونیة -  3

  .257ص  ،2007الأولى، 
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  :اتلخدمنطاق حق التراجع بالنسبة ل -الفرع الثاني

یتم تحدید نطاق هذا الحق فیما یخص الخدمة المعنیة بحق التراجع والخدمة المستثناة 

  .منه

  :المعنیة بحق التراجع الخدمة -أولا

كل  "الخدمة بأنها انون حمایة المستهلك وقمع الغش من ق 13-03المادة ت عرف   

  ."تابعا أو مدعما للخدمة المقدمةقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم معمل 

وقمع المتعلق برقابة الجودة  39-90ها المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم تعرفو     

كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان هذا السلیم ملحقا بالمجهود المقدم " بأنّها 1الغش

  ."أو مدعما له

كل " :كما عرفها المشرع اللبناني في المادة الثانیة من قانون حمایة المستهلك بأنها

المحترف عمل یتمثل بنشاط تقني أو حرفي، أو فكري وذلك أیا كان الوصف المعطى به من 

  .2"والمستهلك

مجسدة في صورة سلعة البالتالي الأنشطة الاقتصادیة غیر فالمقصود بالخدمة  

مادیة، وإنما تقدم في صورة خدمة أو نشاط مفید لمن یطلبه مثل الخدمات المالیة من البنوك 

  .أو الخدمات السمعیة والبصریة

یستفید منها المستهلك في وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد حصر محل الخدمة التي 

  .خدمة التأمین على الحیاة والتمویل عن طریق القرض الاستهلاكي

                                                           
  .ن المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش30/01/1990المؤرخ في  90/39مرسوم تنفیذي رقم  -  1
منشور على  04/02/2005الصادر بتاریخ  2005لسنة  659من قانون حمایة المستهلك اللبناني رقم  2المادة  -2

  http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=364355: الموقع
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النقد الأمر المتعلق بمن  1مكرر 119نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة     

من  أیامأن یتراجع عنه في أجل ثمانیة  اتعهد اكتتبیمكن أي شخص "على أنه  والقرض

  .1"العقد برامتاریخ ا

في  وتطبیق هذا الحق تم قانونا في مجال القرض الاستهلاكي، الذي ورد تعریفه    

الاستهلاكي العروض في مجال القرض  اتالمتعلق بشروط وكیفی 15/114المرسوم التنفیذي 

  "كل بیع لسلعة یكون الدفع فیها على أقساط مؤجلا أو یجزأ "  هو

بشكل مطلق غیر أن  یكون مع بنك الاكتتابن عن حق التراجع فإمن هذا  وانطلاقا    

تمویل عقد البیع الذي یكون  محلهیكون القرض الذي عقد على  امقتصر حق التراجع یكون 

  .الشخصیة أو العائلیة ولیس للغرض المهني لتلبیة احتیاجاتسلعة 

والمشرع تناول خدمة التامین كمحل لحق التراجع للمؤمن له في العقد الذي یبرمه مع 

  .  ك التأمینمؤسسات وبنو 

  :حق التراجع نطاقالخدمات المستثناة من  -ثانیا

  :یتعلق الأمر بتطبیقات مستفادة من القوانین المقارنة، من بینها

  :الخدمات التي یبدأ تنفیذها قبل انتهاء المدة المقررة للتراجع  - أ

 07-97من المادة السادسة من التوجیه الأوروبي رقم ضهذا الاستثناء تم إیراد 

   .من قانون الاستهلاك الفرنسيL. 121-20-8 2 علیه أیضا المادةونصت 

ومضمون هذا الاستثناء خاص بعقود تقدیم الخدمات ویتم الاتفاق فیه بین المهني البائع   

فهو ، والمشتري المستهلك على أن بدایة تنفیذ هذا العقد ستكون قبل انتهاء أجل التراجع

                                                           
1
  .یتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26مؤرخ في  11- 03رقم  الأمر -  

2- « 2o De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché 
financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le 
délai de rétractation ».  
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وبالتالي فإن استخدام حق  ،الخدمات في تاریخ معیناستثناء مشروط بأن یتم أداء هذه 

  . التراجع قد یمثل خسارة كبیرة بالنسبة للمهني

وتكمن الحكمة من هذا الاستثناء في عدم الإضرار بالمهني، وذلك بتراجع المستهلك        

عن العقد بعد أن یكون قد استفاد من الخدمة المقدمة له، فطالما أن المستهلك قد اتفق مع 

ضرر بالمهني الع، فلا یجوز له أن یلحق جار تالمهني على البدء في تنفیذ العقد خلال مدة ال

  .1وذلك بالتراجع عن العقد

 البدءلكن هناك حالات لا یستطیع المستهلك الحكم على الخدمة المقدمة له إلا عند     

لمهني من في تنفیذها وتلقي منافعها، فضلا عن ذلك یخشى في هذه الحالة من ممارسة ا

إلحاح وإقناع على المستهلك لبدء الحصول على منافع الخدمة قبل انقضاء المدة المحددة 

  .لمباشرة الحق في التراجع على نحو یؤدي إلى تفریغ هذا الحق من مضمونه

  .وهذا ما یمكن اعتباره تنازلا ضمنیا عن حق التراجع من قبل صاحب الحق

  :بهارخص خدمات الرهان الم - ب

جع المقرر لحمایة المستهلك یتنافى مع جوهر هذه الحقوق، فالمتعاقد في ار تحق ال إن     

ا من روح المجازفة والمقامرة على نحو متناقض مع الإقرار له بالحق فیههذه العقود ینطلق 

  .وإلا كان متناقضا مع جوهر العقد ذاته ،في التراجع عنها بعد إبرامها

أشخاص لا یلحق بهم وصف المستهلك الذي  اإلیهویتعلق الأمر هنا بخدمة یلجأ 

رغباته المشروعة التي  إشباعوذلك من أجل  إلیهایقتني الخدمة الذي یكون في حاجة ماسة 

      . تتوافق مع الحمایة البعدیة لحق التراجع عن العقد

من قانون  .L)8-20-121 في علیها المادة الإضافة للحالات السابقة التي نصب

   المذكورة  المادةنفس فهناك حالات أخرى وهي المنصوص علیها في  الفرنسي الاستهلاك
                                                           

ي التجربة الفرنسي مع الإشارة الى قواعد القانون الأوروبي، دار التعاقد عن بعد، دراسة تحلیلیة ف قاسم،حسن محمد  -  1

  .60الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، دون سنة نشر، ص
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یتم  وهي خاصة بعقود تورید سلع استهلاكیة عادیة من قانون الاستهلاك الفرنسيسالفا 

تنفیذها في مكان سكن أو عمل المستهلك من خلال موزعین یقومون بجولات متكررة 

  .وكذلك العقود التي یجب أدائها في تاریخ معین أو على فترات دوریة محددة ،ومنتظمة

 إلىالمشرع تناول تطبیقات حق التراجع التي محلها خدمة دون التطرق  أما      

        . الاستثناءات الواردة على الخدمات

أن الاستثناءات التي قررها القانون على ممارسة الحق في التراجع بویرى بعض الفقه 

ستنطبق على كثیر من العقود لكونها حد بعید من الحمایة الواجبة للمستهلك، تقلل إلى 

أن هذه الحالات  ةالالكترونیة، غیر أن الواضح من خلال الوقوف على كل استثناء على حد

  .1قررت في حدود ضیقة حتى لا تتحول حمایة المستهلك إلى ذریعة للأضرار بالمهني

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .331-330ص ص ،سابقالمرجع السامح عبد الواحد تھامي،  - 1
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  -لمبحث الثانيا

  :عن العقد التراجعممارسة حق 

مثابة إعلان لإرادة جدیدة بكونها بحق التراجع عن العقد لممارسة المستهلك ینظر إلى 

عبر المستهلك منه مخالفة للإرادة الأولى، حیث تحتاج هذه الإرادة الأخیرة إلى شكل معین ی

كیفیات قتضي تناول ما ی و، وهمن خلاله عن رغبته في الاستفادة من هذه المكنة القانونیة

   .ممارسة حق التراجع عن العقدوآثار 

  

  :ممارسة حق التراجع عن العقد كیفیات -المطلب الأول

في ، لا تتطلب قوانین حمایة المستهلك التي كرست حق المستهلك في التراجع

 إرادتهالمستهلك عن من تعبیر كفي صدور حیث ی لذلك، وإجراءات معینة اشروط ،الأصل

 إلىرد المستهلك المبیع من الضمني ستنتج الموقف وی ،1ضمنيبشكل صریح أو تلك 

التعبیر الضمني هو موقف إیجابي یدل على ما یقوم به ف ؛عجار تال أجلقبل انتهاء  محترفال

یفید الرفض ولو أن الشك یفسر  اضمنی الا یعتبر السكوت تعبیر  المقابل،وفي ، من تصرفات

ذا فإلصالح المستهلك، لأن السكوت وعدم إفصاح المستهلك عن موقفه هو موقف سلبي، 

  .العقدمضي في ع أو الجار تیفهم منه الیمكن أن سكت المستهلك عند التعاقد لا 

ع المستهلك عن العقد، یكون من جار توإذا كانت معظم التشریعات لم تحدد شكلا ل

 تدخلالمأن یقوم بإعلام  ،المستهلك لدى ممارسة هذا الحق من الناحیة العملیةمصلحة 

  .2في حدوثه تدخلالم عند منازعة تراجعه إثباتبرجوعه بأي وسیلة أو دعامة تمكنه من 

ویرى بعض الفقه فیما یخص هذه المسألة أن التعبیر الصریح یتطابق مع الطابع     

فهو یعد امرا ضروریا لضمان استقرار المعاملات وسلامتها وعدم  ،الاستثنائي لحق التراجع
                                                           

  .66، صالمرجع السابقمحمد حسن قاسم،  -  1
  .240ص المرجع السابق، موفق حماد عبده،  -  2
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تهدید مصلحة الباعة، وهو ما لا یتحقق إذا كان هذا التعبیر بصفة ضمنیة، بحیث یؤدي 

  .الى عدة تأویلات ونقاشات

ومن السهل عملیا أن یتم مباشرة حق التراجع بواسطة إرسال فاكس أو البرید 

  .رمة عن بعد مثل العقود الالكترونیة الحدیثةالالكتروني في العقود المب

  :ممارسة حق التراجعوسیلة  -الفرع الأول

والمستهلك حول الوسائل التي یتم بواسطتها ممارسة حق  المتدخلبین قد یقع الاتفاق 

الوسائل المنصوص علیها في بالتراجع عن طریق جمیع  الإعلامویتم  ،جع عن العقدار تال

  .العقد

جع، ار تالحق في اللممارسة  امعین شكلا عقود الاستهلاكشترط القانون في بعض ی

وفي هذه الحالة فإن اشتراط هذه الوسیلة دون  ،عن طریق دعامة أو وسیلة یحددهابأن یتم 

دون غیره من الوسائل، وإذا كانت المقرر قانونا ع جار تسواها تفرض على المستهلك شكل ال

تعني مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى كوسیلة اثبات وشرط صحة هذه الوسیلة أو الشكلیة 

  .ع المستهلكجار تفي نفس الوقت ل

  من قانون الاستهلاك الفرنسي L. 121-21-2 1المادة یها نصت علومن ذلك م

في كل المجالات  جعار تحقه في اللالمستهلك  ةمارسمضمانات  توفیرالذي اشترط، في إطار 

تكون متصلة بالعقد وفي نفس جع ار تباستمارة الأن یرفق العقد  ،التفكیرالتي تتدخل فیها مهلة 

  .الوقت سهلة القص أو الانفصال عنه

                                                           
1 -  « Art. L. 121-21-2. - Le consommateur informe le professionnel de sa décision de 
rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le 
formulaire de rétractation mentionné au 2o du I de l’article L. 121-17 ou toute autre 
déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. 
« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en 
ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent 
article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un 
accusé de réception de la rétractation sur un support durable. 
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مكرر قانون التأمین، ممثلة في  90وقد حدد المشرع الجزائري هذه الشكلیة في المادة 

  .   شكل الرسالة المضمونة مع وصل الاستلام

ة یتم من خلالها التراجع عن العقد هو یكون مرفقا بأي وسیل لان مصیر العقد الذي إ

را لأهمیة هذه الوسائل من حیث الشكل، حیث تبین للمستهلك كیفیة ظوذلك ن ،البطلان

وتذكیر وحث  إعلامممارسة حقه من جهة ومن جهة أخرى تعتبر هذه الوسائل بمثابة 

المستهلك على الاستفادة من الحمایة التي توفرها له مهلة التفكیر، إن مجرد وجود هذه 

الاستمارة المتصلة بالعقد تجعل المستهلك یدرك حقه حتى وإن قصر المهني في إعلامه عن 

  .ممارسة حقه في التراجع

العقد یتوفر على من خلال ملء فراغات الاستمارة إذا كان یتم استعمال حق التراجع و 

  .عن طریق رسالة مصادق علیها وإرسالهاالشكلیة 

یقع على المستهلك لأنه الذي یدعي ممارسة حق التراجع والأصل أن عبء إثبات 

واسطة الوسائل المحددة لممارسة حق التراجع عن ب الإثباتهذا الحق، ویكون  تهممارس

  . العقد

عبء الإثبات  2011لسنة  83رقم لتوجیه الأوروبي من ا 44الحیثیة جعلت وقد 

  :مسألتینعلى نصب وی ،المستهلك عاتق على

 .أن المستهلك باشر بالفعل ممارسة حقه في التراجع -

 .1أن التراجع قد تم فعلا خلال المدة المحددة قانونا -

. 

. 

. 

. 
                                                           

  .141، ص فى أحمد أبو عمرو، المرجع السابقمصط - 1
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  :التقید بالأجل المقرر لممارسة حق التراجع -نيالفرع الثا

مؤقت وذلك لیس من العدل أن یبقى البائع ومن خصائص حق التراجع أنه حق 

وفي  1ملتزما لفترة زمنیة غیر محددة وهذا ما جعل حق التراجع مقترنا بها، ینقضي بانقضائها

  .تلحق صفة اللزوم بالعقد ویصبح المستهلك ملتزما هذه اللحظة

 :أجل التراجع في عقد الاستهلاك الوارد على السلع :أولا

المرسوم التنفیذي  التراجع عن العقد الذي یكون محله سلعة فينص المشرع على حق 

) 8(غیر أنه یتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانیة أیام " 02فقرة  11المادة في  15-114

  .بمناسبة البیع على مستوى المنزل 14 ، والمادة..."عمل، تحسب من تاریخ إمضاء العقد

ة من السلع والمنتجات ولكن المستهلك إذا ورد عقد الشراء على جملوفي حالة ما 

التراجع عن العقد من وقت تسلیم آخر دفعة من السلع  أجلیبدأ سریان  ،تسلمها على دفعات

قانون مثلما هو مقرر في  ،وهذا إذا تسلمها على دفعات ،أو المنتجات محل التعاقد

  .2الاستهلاك الفرنسي

ممارسة حق التراجع  ، مدةن بعدالبیوع عحدد قانون الاستهلاك الفرنسي في موضوع 

وقد تمتد هذه المدة في حالة عدم ، L. 121-21یوم عمل، من خلال نص المادة  14 بـ

العقد، وتجدر الإشارة أنها قد تمتد باتفاق  إبرامقیام المحترف بالتزامه بالإعلام اللاحق على 

  .المحترف مع المستهلك

                                                           

  . 783- 782عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص   1-

2 -Art. L. 121-2/2 « Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément 

ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la 

livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du 

dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de 

biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ». 
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استلام أول بضاعة في العقود التي یكون وتبدأ مدة التراجع في السریان في حالة 

 05على ذلك المادتین  نصت محلها التسلیم منتظما للسلع والمنتجات في فترة محددة، كما

التونسي لمبادلات والتجارة الإلكترونیة امن قانون  30والمادة اللبناني من قانون الاستهلاك 

  .2000لسنة  83رقم 

 :اتخدمك الوارد على الأجل التراجع في عقد الاستهلا  -ثانیا

أن یتراجع ، 4-1مكرر 119المادة ، بموجب ضفي عملیة القر لكل مكتتب  لمشرعا منح   

یوما  أجل ثلاثینلمكتتب عقد التأمین ، و من لحظة التوقیع علیه یامأخلال ثمانیة  عن العقد

  .مكرر من قانون التأمین 90المادة بموجب  تبدأ من الدفع الأول للقسط،

 تبدأ مهلة ممارسة حق التراجع عن العقد من، محله خدمةالذي یكون العقد ففي حالة 

 .التوقیع على العقد لحظةمن أي  ،الوقت الذي یتم فیه إبرام العقد

وبالنظر لأحكام  ،قد أثــیــر نـــقاش حول الیوم الأول من تسلیم السلعة أو إبرام العقدو      

فقد تقرر  شرعت خصیصا لحمایة رضا المستهلك قد نهاأحق التراجع عن العقد على أساس 

 دالمشرع الفرنسي عن اعتمدههذا ما العقد، و  إبرامعدم احتساب یوم استلام السلعة أو 

  .بالبیع عن بعد قعلتالم 1988صیاغته لقانون 

، 1في مادته السادسةالمتعلق بالتعاقد عن بعد  97/07 رقم التوجیه الأوروبي وتبنى

  . حیث منحه أجل للتراجع خلال سبعة أیام عمل ،في التراجعحق المستهلك 

 :عن العقدتمدید أجل التراجع : ثالثا

أجل التراجع بالنسبة للاكتتاب مع البنوك هو ثمانیة أیام من یوم اكتتاب حدد المشرع 

 90قود التأمین على الحیاة وذلك حسب المادة وأجل ثلاثین یوما في عتعهد لدى البنك، 

                                                           
1- L’art 6 .1 de la directive 97/7 CE du 20 Mai1997, dispose que : « Pour tout contrat à 
distance, le consommateur dispose d’un délai d’un moins sept jours ouvrables pour se 
rétracter sans pénalités et sans indication du motif. »   
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الذي تقرره بعض مسألة تمدید أجل التراجع  إلىلم یتطرق لكنه مكرر من قانون التأمین، 

    .  بالإعلام اللاحق بالتزامهالمتدخل  إخلالفي حالة التشریعات 

في حالة عدم قیام المهني بتنفیذ بالرجوع إلى قانون الاستهلاك الفرنسي، یلاحظ بأنه ف

شهرا تحتسب من تاریخ  12ع إلى جار تتمتد مهلة ال ،لعقدالتزامه بالإعلام اللاحق على إبرام ا

 مدني ، وهذا یعتبر جزاء1L.121-21-1ع الأولیة المحددة في المادة جار تانتهاء فترة ال

یوما من  14 ن العقد، وقد تظهر مهلة عجع ار تالفي  ستهلكحق المضمان في تمثل یخاص 

یبدأ حسابها من لحظة قیام  عشرة شهرا 12جدید إذا نفذ المهني التزامه بالإعلام خلال مهلة 

بالتزامه بالإعلام، وللمستهلك الحق أن یمارس حقه في التراجع خلال هذه المدة  حترفالم

  .له ابحسب ما یراه مناسب

ستهلك إذا كان المبدأ العام یقضي بأنه یجوز الاتفاق على توسیع مجال حمایة الم

أن  -L. 121 33 2 المادةولذلك أورد المشرع الفرنسي في ، فإنه لا یجوز التضییق منها

، غیر أنه 3الأحكام الواردة في هذا القسم ومنها المتعلقة بالحق في التراجع من النظام العام

 .  4یجوز إنقاص هذه المدة بالاتفاق إذا كانت في مصلحة المستهلك

الطریقة الأولى تتمثل في ، قطر بثلاث وینقضي حق المستهلك في رجوعه عن العقد      

، والأخیرة بالتنازل صراحة بالتخلي عنه والطریقة الثانیة تهانقضاء المدة اللازمة لممارس

   .    ضمنیا عن حق التراجع
                                                           

1- « Art. L. 121-21-1. - Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été 
fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2o du I de l’article L. 121-17, le 
délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de 
rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21. 
« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le 
délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le 
consommateur a reçu ces informations.  
2- Art. L. 121-33 « les dispositions de la présente section sont d’ordre public ».  

  .331سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق ص  -  3
4 - Le consommateur peut toutefois demander expressément la livraison immédiate du bien, 

auquel cas le délai expire à la date de livraison sans pouvoir être inférieur à trois jours (art. L 

311-35 C. consom.). Pascal  Puing, Contrats spéciaux, 4éme édition, Dalloz, 2011, p103. 



عن العقد  ـــــــــــــــــ التنظیم التشریعي لحق التراجع:                              الفصل الثاني  

 

51 
 

أو  بعد إبرام العقدبإعلانه صراحة على ذلك  یتخلى عن حقه في التراجعأن المستهلك      

 وفي لرغباتهلسلعة أو الخدمة لا تستجیب ضمنیا بتخلیه عن حق التراجع حتى وإن كانت ا

هذه الحالة یصبح العقد لازما لكلا الطرفین، وزیادة على ذلك قد یتصرف المستهلك في 

المبیع، غیر أنه خلال مدة التراجع أكتشف أن البیع به عیوب خفیة أو ظاهرة، في هذه 

المقررة بموجب حقه في الحالة یمكنه اللجوء إلى القواعد العامة دون اللجوء إلى الأحكام 

 .1الرجوع

والحالة الأخیرة هي عند ممارسة المستهلك حقه في التراجع ویعلن ذلك بإرادته المنفردة    

إلى المحترف، في هذه الحالة یزول العقد بأثر رجعي ویزول معه حق التراجع عن العقد 

برد الثمن ویلتزم المستهلك  محترفالتي كانوا علیها بحیث یلتزم ال ویرجع الأطراف إلى الحالة

  .2برد المبیع إلى البائع

  

  :آثار ممارسة حق التراجع عن العقد -المطلب الثاني

حق ، في العقود التي قرر فیها العقد علىالسلعة أو یوقع المستهلك عندما یتسلم 

تنشأ خلال هذه المدة التزامات لكلا الطرفین، وخاصة ، و مهلة التراجعحساب بدأ ی التراجع،

عقد الخدمة  إبرامالالتزامات المتولدة عن تسلیم السلعة، ولكن هذه الالتزامات ترتخي عند 

وكذلك فسخ الالتزام  حقه في التراجعلوذلك من أجل الحفاظ على إمكانیة ممارسة المستهلك 

 .العقد الذي تخلى عنهالتابع الذي أبرمه المستهلك بمناسبة تمویل 

  :لنسبة للمتدخلاآثار ممارسة حق التراجع ب -الفرع الأول

مقدم أو مورد السلعة أو  تدخلجع آثار یتحملها المار تیترتب عن تنفیذ الحق في ال

                                                           
القانون العدد أیمن مساعدة، علاء خصاونة، خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع المسافة، مجلة الشریعة و  -  1

  .181ص  ،2011، أفریل 46
  .783المرجع السابق، ص  ،عمر محمد عبد الباقي -  2
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وتتمثل هذه الآثار بصفه أساسیة في رد الثمن الذي دفعه المستهلك نظیر حصوله ، الخدمة

  .على الشيء المبیع

  :السلعة أو الخدمة إلى المستهلكمقابل رد    

المشرع المؤمّنَ في عقد التأمین على الأشخاص، في هذا الصدد، بإعادة القسط  ألزم

الذي تقاضاه من المؤمن له خلال أجل ثلاثین یوما الموالیة لاستلام الرسالة وذلك بعد خصم 

  . 1تكلفة عقد التأمین

دفع نقدي من جهة المستهلك لصالح غیر أن المشرع، وخلافا لما ورد أعلاه، منع أي 

عندما یتم بیع المنتوج على مستوى " المتدخل بمناسبة القرض الاستهلاكي، حیث نص بأنّه

  .أیام عمل مهما یكن تاریخ التسلیم أو تقدیم السلعة) 7(المنزل فإن مدة العدول تكون سبعة 

  .2"أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه المدة إجراءلا یمكن 

مشرع هذا الحكم بمناسبة تنظیمه لعملیة البیع على مستوى المنزل، وكان لقد أقر ال

كحكم عام، وبالتالي یمكن التصور خلال مهلة التراجع عدم وجود  إیرادهمن الأفضل 

التزامات متعلقة برد الثمن، إلا إذا قام المتدخل بتسلیم السلعة قبل انقضاء أجل التراجع، فانه 

ى ذلك، بما فیها تلك المرتبطة باسترداد الشيء المبیع من یتحمل الأعباء المترتبة عل

  .3المستهلك

یوما  30برد الثمن في فترة أقصاها وفي التشریع الأوروبي، ألزم المحترف في البدایة 

لتزم المدة التي یعلى طرأ تغییر ثم ، 4المستهلك لحق التراجعتحسب من تاریخ استعمال 

                                                           
-03-12صادرة في  81عدد  ، ج ر2006فبرایر سنة  30المؤرخ في  06/04مكرر من القانون رقم  90المادة  -  1

2006.  

2
  .المتعلق بالقرض الاستهلاكي 114- 15من المرسوم التنفیذي  14المادة  -  

  .08ص ،قباس عجر مقریمس عبد الحق، التنظیم القانوني للقرض الاستهلاكي،  -  3

المتعلق بحمایة المستهلك المتعاقد عن بعد والمادة  1997سنة  7-97من التوجیه الأوروبي رقم ) 6/2(طبقا للمادة   4-

  .من تقنین الاستهلاك الفرنسي) 20-1- 121(
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خلالها لبائع المحترف ، یلزم ایوما 14فضت المدة إلى خ حیثخلالها البائع المحترف بالردّ، 

 إعلام أوبرد ما قبضه من المستهلك بما في ذلك نفقات التسلیم وذلك من تاریخ استعمال 

كون اقترحها یوهي نفقات أقل تكلفة للتسلیم المعیاري أو القیاسي والتي  ،1بالتراجع تدخلالم

  .2علیه

نص الذي المشرع اللبناني لرد الثمن، ك التشریعات مدةحدد بعض تلم وفي المقابل، 

إلزام البائع برد الثمن الذي تقاضاه من على من قانون حمایة المستهلك  56من خلال المادة 

لمشرع البریطاني البائع ا وألزم، 3انه لم یحدد المدة التي یتم من خلالها رد المبلغ إلاالمشتري 

 .4وقبل تسلمه البضائع من المستهلك تراجعال حقل عمالهأالمستهلك فور  إلىبإعادة الثمن 

یتعرض فإنه المبلغ،  برد بالتزامهالمتدخل  اءفدون و وفي حالة تجاوز هذه المدة      

زیادة الثمن على سبیل الفوائد القانونیة والتي یبدأ سریانها من فرض تمثل في یجزاء مدني، ل

في  L.121-21-4وهذا تؤكده المادة  ،5الثمنالیوم التالي لانقضاء المهلة المحددة للرد 

من تقنین الاستهلاك الفرنسي وتلزم البائع المحترف بأداء الفوائد القانونیة  6فقرتها الثالثة

  . ة الردوذلك اعتبارا من الیوم التالي من انقضاء مهل مقابل تأخره عن دفع الثمن،

                                                           
1 - Art.13 directive 83/11 «  Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du 

consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de 

cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se 

rétracter du contrat conformément à l’article 11. » 

  .995المرجع السابق، ص  ،قایدأشرف محمد رزق  -2

  .المرجع السابق ،2005لسنة  659من قانون حمایة المستهلك اللبناني رقم  56المادة  -3
4
  .186، صالسابق المرجع ،أیمن مساعدة، علاء خصاونة - 

  .65مصطفى احمد ابو عمرو، المرجع السابق ص -5

6- Art. L. 121-21-4 « Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt 
légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés 
aux deux premiers alinéas... ».  
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رد المبلغ الذي قبضه من المستهلك خلال المدة  تدخلوذلك في حالة رفض الم

المختصین في مجال  الأعوانیكون من طرف العقوبة المحددة قانونا، ومعاینة هذه 

  .1المنافسةو الاستهلاك وقمع الغش 

وغرامة  مینعالالحبس ب جریمةجزاء هذه الالفرنسي على قانون الاستهلاك وقد نص 

 25الصادر في  83/2011رقم  الأوروبي، تناغما مع التوجیه 2وروأ 150.000 إلىتصل 

   .المتعلق بحمایة المستهلك 2011 أكتوبر

الجزاء المدني ولا الجزائي وذلك لأنه لم یلزم المستهلك  إلىالمشرع لم یشر  أنغیر  

المتدخل لا یمكنه قبض الثمن  أنبدفع الثمن خلال اجل التراجع وهذا ما یفهم ضمنیا 

   .وبالتالي إذا قبض المتدخل الثمن فتقع علیه المسؤولیة

  :لمستهلكلنسبة لاآثار ممارسة حق التراجع ب -الفرع الثاني

تبرز هذه الآثار بشكل خاص في حالة شروع المتدخل في تنفیذ التزامه تجاه 

 . المستهلك عقب إبرام العقد مباشرة، ودون انتظار انقضاء الأجل المقرر لحق التراجع

  :متدخلال إلىتسلیم المبیع  إعادة -أولا

  جعار تقانونا للجع عن العقد خلال المدة المحددة ار تفي ال قهإذا تمسك المستهلك بح     

 أوالمنتج  أوترتب عن ذلك انقضاء العقد واعتباره كان لم یكن، وعلى المستهلك رد السلعة 

  .وهذه الصورة تعتبر الصورة النهائیة والخیار الأخیر للمستهلكالتنازل عن الخدمة، 

إنّ من بین الخصائص العملیة لحق التراجع انه یمنح للمستهلك أكثر من فرصة من 

نصت علیه ومن ذلك ما ي تلبي رغباته الشخصیة، الخدمة الت أوحصول على السلعة اجل ال

                                                           
  .67ص  ،قباسلا عجر ملا ،دقاعتلا احمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد،  -1

2-Art.  L. 121-23 « toute infraction …est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et 
d’une amende de 150.000 Euro».   
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في كل عملیة  ستهلاك الفرنسي بأنه یحق للمستهلكمن تقنین الا 1L. 121-21-3المادة 

یوم عمل تبدأ من تاریخ تسلمه سواء لاستبداله أو  14بیع عن بعد إعادة المنتج خلال مدة 

وهذا الحلّ یمثل بعدا للحمایة بالنسبة للمستهلك یتجلى في استبدال المبیع  ،..."استرداد ثمنه 

العقد لا  أنالمستهلك حافظ على العملیة التعاقدیة أي  إنحیث تعتبر هذه الحالة الأخیرة 

  . 2یسري بأثر رجعي ولم تتعرض القوة الملزمة للخرق

تسلمها من قبل  تكون السلعة بنفس الحالة التي كانت علیها وقت أنویجب     

  .إذا كان بسبب خطئه أو تقصیرهتبعة الهلاك یه وقعت عل وإلا ،المستهلك

خلال مدة التراجع من الحصول على تأمین  حتى وإن نفذ المتدخل التزامه یمنع 

لیضمن استعادة ما نفذه وذلك إذا قرر المستهلك التراجع عن العقد، لان من شأن هذا 

یؤثر في قرار المستهلك في التراجع من عدمه، وبالتالي یتحمل المتدخل كافة  أنالضمان 

كان العقد بیعا  فإذاالنفقات والمخاطر التي تترتب على تنفیذ التزامه قبل انتهاء مدة التراجع، 

المستهلك وان تسلم هذا الأخیر المبیع فضلا على أن البائع یتحمل  إلىفلا تنتقل الملكیة 

  .3تبعة الهلاك

وهذا ما أكده المشرع الجزائري بجعل تبعة الهلاك تقع على المتدخل على مستوى    

  .4البیع لدى المنزل، خلال مدة التراجع عن العقد

ن تطبیق نظریة عدم التعسف إف ،بمصاریف الرد إلاإذا كان المشرع لم یلزم المستهلك      

على الحالة التي كان علیها  یرد الشيء المبیع أنفي استعمال الحق تفرض على المستهلك 

                                                           
1-  « Art. L. 121-21-3. - Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à 
une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze 
jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-
21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. 

 
  . 214احمد السعید الزقرد، المرجع السابق، ص - 2
المجلد  سلیمان براك دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقد الاستهلاك، مجلة كلیة الحقوق جامعة النهرین، -  3

  .2005لسنة 14العدد 08
  .المتعلق بالقرض الاستهلاكي 114- 15من المرسوم التنفیذي  14المادة  -  4



عن العقد  ـــــــــــــــــ التنظیم التشریعي لحق التراجع:                              الفصل الثاني  

 

56 
 

مر الذي یصعب تحقیقه في البیوع الواردة على سلع او منتجات سریعة وقت التسلیم، وهو الأ

  .الهلاك والتلف خصوصا في المدة المحددة قانونا

 :تحمل مصاریف رد السلعة أو الخدمة -ثانیا

القول وهو ما یقتضي جع انه حق إرادي محض ومجاني، ار تمن خصائص حق الإنّ 

جزاءات وهذا ما یسمح له بممارسة حقه في  أو إضافیةدم تحمیل المستهلك مصاریف بع

  )- 121(و  02فقرة  L. 121-21-3تین هذا الالتزام الماد أكدتوقد  جع عن العقد،ار تال

L. 121-21-7 من قانون الاستهلاك الفرنسي1 02فقرة.   

یتحمل في مقابل ذلك أیة  لا، و جع عن العقدار تإن المستهلك یمارس حقه في ال

جزاءات أو مصروفات فیما عدا المصروفات المحتملة لإرجاع المنتج أو السلع إلى البائع 

 90، وقد أكد المشرع هذا الحكم من خلال المادة وهي نتیجة مباشرة في استعمال هذا الحق

 إبرامالمستهلك یتحمل أعباء  أنأي ..." بعد خصم تكلفة التأمین"...مكرر من قانون التأمین

 .العقد

تقدیم بهو حق إرادي محض ، و جعار تال قحلا یكون المستهلك ملزما، في ممارسته لو 

 القانون ولا نصبقرر لصالح المستهلك هذا الحق مكما أن ، قف وراء ذلكالأسباب التي ت

ن أجل وذلك م ،أو تحمل نفقات إضافیة بأي شكل كانتبشأنه للجوء إلى القضاء حاجة 

  .جعار تحمایة المستهلك من ممارسة حقه في ال

جع في حد ذاتها تتعارض مع أي اشتراط لتقدیم مبررات ار تإذا كانت فكرة حق ال    

ذلك أن في هذا الشأن، التعسف في استعمال الحق  یةفإنّه لا مجال لتطبیق نظر ، 2الرجوع

                                                           
1- «Art.  L. 121-21-3. Le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être 
renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.  
 - « Art. L. 121-21-7.  L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou 
hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le 
consommateur … ». 

 
2-  Philippe Brun, Le Droit de revenir sur engagement, Droit et patrimoine, n°60-1998, p82.  
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، وبالتالي لا یمكن 1حق التراجع هو حق شخصي مرتبط بالظروف المحیطة بالمستهلك

  .لقضاء تحلیل الدوافع الذاتیة لممارسة هذا الحقل

مفاده إذا كان حق المستهلك في  ارت القوانین التي تضمنت هذا الحق قیدقر ولهذا     

التراجع یخضع لمطلق إرادته ولا یتحمل أیة مصروفات، فإن الأمر یختلف بالنسبة 

المصروفات التي یمكن ، فحیث یتحملها بمفردهأو تكالیف إعادة السلعة نفقات للمصروفات ك

أن یتحملها المستهلك بسبب رجوعه عن العقد هي فقط المصروفات المباشرة لإعادة البضائع 

  .2إلى المهني

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري منح للمستهلك حمایة مطلقة بمناسبة البیع     

ء عند ممارسته حقه في التراجع رغم تسلمه على مستوى المنزل وذلك بعدم تحمیله أیة أعبا

  .3المبیع

وقد اعتبر بعض الفقه أن تحمیل المستهلك مصاریف رد السلعة أو الخدمة یعتبر    

جع عن العقد، وضمان جدیة ار تحمایة للبائع من تعسف المستهلك في ممارسة حقه في ال

قبل استعماله، ولن یلجأ  جع، بحیث یكون أكثر تأملا وتمهلاار تقرار ال اتخاذالمستهلك في 

  .4إلا إن كانت السلعة أو الخدمة لا تتناسب فعلا مع رغباته إلیه

.  

.  

.  

.  

                                                           
1- Jean Calais, Auloy, La loi sur le démarchage à domicile et la protection des consommateurs 
(la loi du 22 décembre 1972), D, 1972, chorn, p266. 

  .198ص السابق، المرجع خصاونة، علاء/  مساعد أیمن - 2
  .08صظیم القانوني للقرض الاستهلاكي، تنلقریمس عبد الحق، ا -  3

  .198علاء خصاونة، المرجع السابق، ص/ أیمن مساعد  -4
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  :رتبط بالعقد المتراجع عنهفسخ عقد القرض الم -الفرع الثالث.

من المرسوم التنفیذي المتعلق بشروط وكیفیات العروض  121و 11تین استقراء المادب   

عقد البیع في مجال القرض الاستهلاكي أن المشرع الجزائري أكد على هذا الــتلازم بـــین 

المشتري حقه في التراجع عن عقد البیع فإن عقد القرض  عندما یمارس وذلك وعقد القرض

ضمن الآجال المحددة لا  القرض عن عقد جعار تالمقترض حقه في الینفسخ، وإذا مارس 

  .  تسري آثار عقد البیع

إذا "نه أعلى  من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي) 33(نصت المادة

 أوالمستهلك من قبله البائع  إلىجزئیا عن قرض ممنوح  أوكانت عملیة الشراء ناتجة كلیا 

عقد مبرم بین البائع والغیر فان عدول المستهلك عن الشراء یفسخ عقد  أساسالغیر على 

  .2"القرض بدون تعویض 

العقد الالكتروني المبرم عن بعد وعقد القرض المبرم  إلىوالمشرع التونسي بهذا نظر 

ي العقد الالكتروني وهو أمنها  الأصليفقرر بالتالي زوال  ،تمویلا له باعتبارهما كلا لا یتجزأ

 أنولا شك  ،ي زوال عقد القرضأقد الذي بمناسبته یبرم عقد القرض، یتبع زوال تابعه الع

لا بقصد إذلك یمثل حمایة للمستهلك في هذا المجال فهو في الواقع لم یبرم عقد القرض 

                                                           
من طرف المشتري بتحصله على  إخطارهلا یلزم البائع بتسلیم او تمویل السلعة موضوع العقد الا بعد "  11المادة  -  1

  .القرض

  ...".عمل، تحسب من تاریخ إمضاء العقد) 8(غیر أنه یتاح للمشتري اجل للعدول مدته ثمانیة أیام  

  ..."من الآجال المحددة لهضمارس المقترض حقه في العدول ... - :لا تسري آثار عقد البیع إذا"  12المادة 
  .312عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق ص -2
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بممارسة الحق في الرجوع  أصلازال العقد الذي قصده  فإذا برمه عن بعد،أتمویل العقد الذي 

  .1العقد المرتبط به وبالتالي لم یعد هناك مبرر للإبقاء علیه إنهاءعنه تعین 

 15المادة  ، في2011سنة ل 83رقم  الأوروبيالتوجیه  تم تكریس نفس الحكم في  

 الأصليالعقد التابع للعقد بأن  الوطنیة افي تشریعاته بالنص الأعضاءالدول ه، بإلزام من

أن منه  18/1وكما بینت المادة  قانون،ورجع عنه، یفسخ بقوة ال المستهلك الذي ابرمه

وهذا ما  "المرتبطة به  القرضجع فانه یتحرر من عقود ار تالمستهلك عندما یمارس حقه في ال

  . 2014من قانون الاستهلاك لسنة  2L. 311-9 أكد علیه المشرع الفرنسي في نص المادة

ي العقد أن المشرع الفرنسي اعتبر العقد القدیم أویستنتج من مضمون هذه المادة 

ن زوال العقد أبرمه المستهلك عن بعد والعقد المبرم تمویلا له لا یتجزأ، لذلك قرر أالذي 

جل أبرمه من أتتبع زوال العقد الذي سیف ، أي الذي ابرمه المستهلكالأصلي التابع له

  3.تمویله

                                                           

  .69ص المرجع السابق، محمد حسن قاسم،  1-
2- l’article L. 311-9. Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à 
l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le 
contrat est résilié de plein droit. »   

قانونیة، كتو محمد الشریف، ماهیة العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك الإلكتروني، مجلة العلوم ال- بخیث عیسى  -3

  . 2016-2015الشلف،
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عقد  إبرامواقع القصد من لمستهلك وذلك في اللالقاعدة في حد ذاتها تمثل حمایة وهذه     

بإعمال  الأصليكان بمناسبة العقد الذي ابرمه المستهلك، لذلك إذا زال العقد  قرضال

  .1ع زال معه العقد المرتبط به وبذلك لم یعد هناك سببا للإبقاء علیهجار تالمستهلك حقه في ال

التشریعات المقارنة نظمت حق التراجع عن العقد في جملة من العقود التي یكون محلها  إن.

سلعة أو خدمة ویقتنیها المستهلك من التدخل، ومن اجل فعالیة هذا الحق تقرر للمستهلك 

محددة وهذا من اجل الحفاظ على القانوني وضمن شروط وإجراءات  إطارهممارسته في 

ات حق التراجع بین المستهلك والمتدخل، وان تطبیقات حق التراجع ثار الناتجة عن تطبیقالآ

جاءت بصیغة مطلقة خالیة من  أنهاالخدمات كما  على في التشریع الجزائري مازالت مقتصرة

  . هذا الحق ممارسة تفاصیل

 

                                                           
  .244، 243 ص السابق المرجع عبده، مادح موفق -1
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  مةخاتال

هو إحدى الركائز الأساسیة التي  عقدمستهلك في التراجع عن الللإن إقرار مكنة     

  لقوة الملزمة للعقدل تكریسجع عن العقد ار تالیرتكز علیها بناء حمایة فعالة له، وتعتبر مكنة 

جل إعطاء الرضا قیمته الحقیقیة والحفاظ على التوازن العقدي بین المستهلك أوذلك من 

، حیث أصبحت هذه المكنة في حد ذاتها تمثل نظریة حمایة المستهلك على القوة تدخلوالم

 .الملزمة للعقد

حق التراجع عن العقد أنها تتمیز بالحمایة المضاعفة، حمایة المستهلك  ةوتتمثل أهمی

من نفسه وضعفه الشخصي ومن جهة أخرى حمایته من المحترف، لما كانت الرضائیة من 

الإرادة من توفیر الحمایة للمستهلك إلى ما بعد العقد  ناطلس عام وأمام عجز نظریةالنظام ال

  :فان مكنة الرجوع عن العقد تتمیز بعدة خصائص تضمن للمستهلك حمایة فعالة ومن أهمها

جع عن العقد من النظام العام لا یمكن المستهلك التنازل عنه وكما لا یمكنه ار تإن حق ال -

  .التخلي عنهعن  تدخلالاتفاق مع الم

من و  جع عن العقد هي حق إرادي محض للمستهلك، یمارسه بإرادته المنفردةار تإن مكنة ال -

  مؤقتاحقا جع عن العقد فقد أحاطه المشرع بضوابط قانونیة، فجعله ار تاجل فعالیة حق ال

، ولما كان یمارس هذا الحق في العقد فیعضلاالطرف  على المستهلكممارسته قتصر تو 

جل عدم أ ألزمه المشرع بدفع مصاریف رد المبیع وذلك منللمستهلك فقد ردة المنف ةرادالإب

  .تعسفه

إن البحث عن أساس قانوني تستند إلیه مكنة الرجوع عن العقد من طرف المستهلك 

ها القانوني على أساس مبدأ ءفي المفاهیم القانونیة التقلیدیة، والنظم القانونیة التي شیدت بنا

كونها بذه المكنة، إلا یمكن تبریر هلا  ،ومن ثم، س بالأمر المجدياستقلال الإرادة، لی

  .نص قانوني آمرعلى مبدأ القوة الملزمة للعقد مقرر بمقتضى استثناء 



 ـــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة 
 

62 
 

لحق التراجع عن العقد في الوقت الحالي قد تم بشكل جزئي لمشرع إنّ تبني ا

وفي مجالات محدودة  لحق بموجب قوانین خاصةهذا اتطبیقات ومحدود، من خلال إیراد 

، خالیة من إجراءات وشروط جزئیةجاءت هذه التطبیقات بأحكام هي القرض والتأمین، وقد 

  .ممارسة حق التراجع عن العقد

متكامل لحق التراجع عن العقد  نظام قانونيهذه الملاحظة تفرض القول بعدم وجود 

د هذه التطبیقات ضمن قانون توحیفي القانون الجزائري، الأمر الذي یمكن أن یتم من خلال 

شتهر بها ینظریة الخیارات التي ویمكن الاستفادة في ذلك من  ،وقمع الغش كلهتسملا ةیامح

  . ةیملاسلإا ةعیر شلا يف المعاملاتفقه 

أن تكون أحكام حق التراجع عن العقد مفصلة بدقة عندما یصدر هذا على أمل 

  .       تكون مسایرة لأحكام القوانین المقارنةأن و  ،القانون
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، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون بودالي  محمد .13

  .2006الفرنسي دار الكتاب الحدیث، القاهرة،

محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، دراسة تحلیلیة في التجربة الفرنسي مع الإشارة  .14

  .قواعد القانون الأوروبي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، دون سنة نشر إلى

محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  .15

2006  .  

  .2000محمود السید خیال، التعاقد عن طریق التلفزیون، مكتبة دار النهضة، القاهرة  .16

القانوني لحق المستهلك في العدول، دراسة مقارنة، مصطفى احمد أبو عمرو، التنظیم  .17

  .2012دون دار نشر، القاهرة، مصر، 

مندى عبد االله محمود حجازي، التعبیر عن الإرادة عن طریق الانترنت واثبات التعاقد  .18

 ولىالأالطبعة ، )دراسة مقارنة(الالكتروني وفقا لقواعد الفقه الإسلامي والقانون المدني 

  .2010، مصر، دار الفكر الجامعي، 
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موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیة، الطبعة الأولى،  .19

 .2011منشورات زین الحقوقیة، مصر 

  

 .الرسائل والمذكرات-د

عمرو عبد الفتاح علي یونس، جوانب قانونیة للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون  .1

  . 2008جامعة عین شمس، مصر،  دكتوراه،المدني، رسالة 

عسالي عرعارة، التوازن العقدي عند نشأة العقد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في  .2

 .2015، الجزائر 1القانون، الجزائر 

ممدوح محمد علي مبروك، أحكام العلم بالمبیع وتطبیقاته، رسالة الدكتوراه، كلیة الشریعة  .3

  .1998والقانون، مصر

رزوق، التراضي في العقود الإلكترونیة، مذكرة ماجیستر في القانون، نور الهدى م .4

 .2014تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر 

. 

 :قالاتالم-ه

، دراسة لفكرة   إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الرجوع عن التعاقد وسیلة لحمایة الرضا .1

، مجلة الإسلامیة وتطبیقاته في القانون الوضعيالقانون العقد غیر اللازم في الشریعة 

 .140-11، ص ص 1980یولیو، السنة الثانیة، أغسطس  إعدادالمحامي 

أحمد السعید الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البیع بواسطة التلفزیون  .2

 .245-179، ص ص 1995، سبتمبر، 03، العدد 19 ةمجلة الحقوق السن

ء خصاونة، خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع أیمن مساعدة، علا  .3

    .205-157، ص ص 2011، أفریل 46المسافة، مجلة الشریعة والقانون العدد 

كتو محمد الشریف، ماهیة العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك -بخیث عیسى .4

  .2016الإلكتروني، مجلة العلوم القانونیة، الشلف،
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دایح، الرجوع التشریعي عن التعاقد في عقد الاستهلاك، مجلة كلیة سلیمان براك   .5

 .215-192، ص ص 2005لسنة 14العدد 08الحقوق جامعة النهرین، المجلد 

طارق كمیل، حمایة المستهلك في التعاقد عبر الانترنت، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق،  .6

  .سنة نشر، دون 0العدد  0، المجلد الأمریكیةمجلة الجامعة العربیة 

عبد الرحمان خلفي، حمایة المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري، مجلة جامعة  .7

  . 2014، )1( 27، المجلد )العلوم الإنسانیة(النجاح للأبحاث 

إسراء خیضر مظلوم، العدول عن التعاقد في عقد الاستهلاك -منصور حاتم محسن .8

للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني ، مجلة المحقق الحلي )دراسة مقارنة(الإلكتروني 

 .85-49، ص ص 2012جامعة بابل، العراق،  السنة الرابعة،

ناصر خلیل جلال، الأساس القانوني لعدول المستهلك عن العقود المبرمة الكترونیا،  .9

  .مجلة الحقوق، جامعة النهرین، المجلد التاسع، العدد الأول، دون سنة نشر

م عباس عبد الصمد عباس، مفهوم الخیار القانوني للمستهلك .م. ولید خالد عطیة  .10

في العدول عن العقد، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مجلة كلیة 

: ، منشور على الموقع964-868، ص ص لعلوم القانونیة والسیاسیةلالقانون 

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=109008  

  

  :في ملتقیاتمداخلات  -و

القوة الملزمة للعقد واعتبار حمایة : عبد الحق قریمس، حق التراجع عن العقد .1

 إلى العام النظام من :العام النظام فكرة في التحول "الملتقى الدولي حول  ،المستهلكین

، 2014ماي  08 07جامعة بجایة،  -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة"العامة الأنظمة

 . غیر منشور
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 أشغالالتنظیم القانوني للقرض الاستهلاكي، مداخلة مقدمة ضمن  قریمس،الحق  عبد .2

یومي  ،01جامعة قسنطینة -كلیة الحقوق، "العقود الاستهلاكیة "الملتقى الوطني حول 

 .، غیر منشور2015 دیسمبر 10و 09

. 

  :القانونیةالنصوص -ز

 :الوطنیةالقانونیة النصوص -1

  :التشریعیةالنصوص  -

، یتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة 26/05/1975مؤرخ في  75/58أمر رقم  .1

  .، معدل ومتمم1975لسنة  78الرسمیة رقم 

، 13، یتعلق بالتأمینات ج ر عدد 1995ینایر سنة  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  .2

 30المؤرخ في  06/04معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1995-03-08صادرة في 

  .2006- 03-12صادر في  15 دد، ج ر، ع2006فبرایر سنة 

 52ج ر عدد (والقرض  دیتعلق بالنق 2003أوت  26مؤرخ في  11-03رقم  الأمر .3

أوت  26مؤرخ في  04- 10، معدل ومتمم بالأمر رقم )2003-08- 27مؤرخة في 

  ).2010- 09-01مؤرخة في  50ج ر ( 2010

القواعد المطبقة على یحدد  2004یونیو سنة  23المؤرخ في  02-04قانون رقم   .4

 .2004-06-27مؤرخة في  41ر .الممارسات التجاریة، ج

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  .5

 .2009مارس  08المؤرخة في  15الغش، ج ر عدد 
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 :النصوص التنظیمیة-

راقبة الجودة وقمع المتعلق بم 30/01/1990المؤرخ في  90/39مرسوم تنفیذي رقم  .1

، الأمانة العامة 31/01/1990المؤرخة في  05الغش، الجریدة الرسمیة، عدد 

  .1990للحكومة، المطبعة الرسمیة، الجزائر، 

یحدد شروط وكیفیات  2013سبتمبر 26المؤرخ في  327-13مرسوم التنفیذي رقم  .2

أكتوبر  21، الصادرة في 49ر عدد .وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج

2013 . 

المتعلق بشروط وكیفیات  21/05/2015المؤرخ في  114-15 رقم مرسوم التنفیذي .3

 .2015ماي  13الصادرة في  24العروض في مجال القرض الاستهلاكي، ج ر عدد 

 

 :الأجنبیة القانونیة النصوص -2

: الموقعمنشور على  .1992لسنة  117قانون حمایة المستهلك التونسي رقم  .1

http://www.legislation.tn  

 09الصادر بتاریخ  2000لسنة  83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم  .2

 .11/08/2000، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة بتاریخ 2000أوت 

 2005- 02-04الصادر بتاریخ  2005لسنة  659قانون حمایة المستهلك اللبناني رقم  .3

منشور  .2005-02-10منشور في الجریدة الرسمیة، العدد السادس الصادر بتاریخ 

  http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=364355: على الموقع

، المنشور بجریدة الوقائع 2005لسنة  21قانون حمایة المستهلك الفلسطیني رقم  .4

: منشور على الموقع. 27/02/2005الصادر بتاریخ  63العدد  الفلسطینیة،

http://library.mas.ps/records/1/21797.aspx  

، المنشور في جریدة الوقائع 2006لسنة   67قانون حمایة المستهلك المصري رقم .5

: منشور على الموقع .22/10/2006بتاریخ  241المصریة في العدد 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=311851  
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: منشور على الموقع .2008لسنة  08قانون حمایة المستهلك القطري رقم  .6

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=226130  

  

  :باللغة الأجنبیةالمراجع  -ثانیا

A- Ouvrages : 

1. B.BIZEUL، la télé et le droit des contrats، th. Paris, 1996. 

2. Christophe  lachiéze, droit des contrats, ELLIPSES édition, paris 

2003.  

3. Pascal puing, contrats spéciaux, 4éme édition, Dalloz, 2011.  

B-Articles : 

4. Jean Calais Auloy, La loi sur le démarchage à domicile et la 

protection des consommateurs (la loi du 22 décembre 1972), Dalloz, 

1972. 

5. Najar Ibrahim, Le droit d’option : contribution à l‘étude positif de 

l‘acte unilatéral, L.G.D.J Paris 1976.  

6. Philippe Brun, Le droit de revenir sur engagement, revue Droit et 

Patrimoine, n°60-1998.  

7. Raymonde Baillod, Le droit de repentir, R.T.D.Civ.1984.  

 

C-Textes juridiques : 

1. Directive 9 7/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 

1997 concernant la protection des consommateurs en matière de 

contrats à distance Sur le site : www.Eur – Lex. Europe. Eu/.  

2. Directive 2011/83/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

Conseil du 25 octobre 2011relative aux droits des consommateurs. 

3. Loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation sur le 

site : http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=328855. 
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Résumé :

Le principc cie 1'aulonoinie dc ia t,ololrte joue iln rôle émineni"

en dcnnant au contral la hirce cbligatoire. Tl impliquc ie f,ait qli'urr
conlrat est le résultat de réunioii rie cleux voltxtés égales d'.r point cic

\iLIe intellectuel ct éconolnique. Cepcrrdant. i:r nouvciir conjor:c[urrr

iconcrnique a, poLrr lc nii;nrent, afi'cctrj la siuniilcaticn r.ic cc principe.

eile a déséquilibré la ri:iation cri[re ic consctr,inâteur cL j'intervenant.

alors que les règles générales resicnt incapables dc régier ce

déséqu i libi'e.

Pour ratti'aper cclte dél."aillanr:e, la joi a préi,r-r quelquc:;

eiispositions clui r:onlèi:cn1" ia protectiori néct-'ssaire :ïli ci-''i-isomrnatcur;

ainsi le dr:oit de renoncer au contrat apiès sa conclusion est octroyé iui

consommateur pour réfléchir et jugei" de ia continuatii:n oLr dc la
rupture cle rclation contractuelle. Cletlr; iacr-rlté se lnl;ie ôtrc Liiic

i1ér,iation du principe <1c Ia f-ortrc olriigaîoirc du coii'ilr,r:-. elle vise li
donner à li: :{atisi'action iJu cor-lsi-lnriltitir;Lti' sa \ :.iicrtr réel1u.


